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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدُ:

فــإنّ الســوريين قبــل ســت ســنوات قــد خرجــوا إلى الشــوارع يلتمســون عدالــةً طالمــا قــرأوا وســمعوا عنهــا، وكان مــا ســمعوه عنهــا أنهــا 

ــه، وعلامــةً يُعــرف  – العدالــة - كانــت أساســاً راســخاً في بنــاء حضــارة امتــدت عــرات الســنين في تاريخهــم، وأنهــا كانــت منــارة للعــالم كلِّ

بهــا تاريــخ الحضــارة الإســامية في المنطقــة، خرجــوا في ثــورة الحريــة والعدالــة مِــن أجــل الحفــاظ عــى الحقــوق وصيانتهــا مِــن الضّيــاع، ثــمّ 

إنهــم نجحــوا وحــرّروا مِــن أرض ســورية الحبيبــة مناطــقَ شاســعةً, ســارع الثــوارُ إلى تشــكيل الهيئــات القضائيــة والمحاكــم عــى امتــداد هــذه 

المناطــق مــا كان لهــا دورٌ إيجــابي في نــر الأمــن في هــذه الأرض وحمايــة المدنيــن في ظــلِّ انتشــار الســاح وغيــاب الســلطة، واســتطاعت 

وضــعَ حــدٍّ لكثــرٍ مِــن الانتهــاكات التــي كان مِــن الممكــن أن تحــدث في هــذا الواقــع حيــث تداعــى الحقوقيــون وطلبــة العلــم للقيــام بواجبهم 

ــه هــو اعتــاد الســبل والآليــات والأنظمــة التــي تعتمــد عليهــا هــذه المحاكــم في عملهــا،  تجــاه أهلهــم وثورتهــم، فــكان أول مــا قامــوا ب

بالإضافــة للاجتهــاد في تدريــب الكــوادر، كلُّ هــذا كان لــه دور كبــر في الحفــاظ عــى مكتســبات الثــورة وتوجيههــا نحــو تحقيــق أهدافهــا، 

وســعيا لتطويــر هــذه المؤسســات ومــع ظهــور بعــض ســلبيات العمــل التــي كان مِــن أهــم أســبابها ضعــف الخــرة وظهــور واقــع جديــد 

تــم تأســيس معهــد إعــداد القضــاة في ســورية وزيــادة فروعــه تدريجيــاً في مختلــف مناطــق ســورية لتدريــب الكــوادر القضائيــة والكــوادر 

المســاعدة في المحاكــم لســد حاجاتهــا عــر برامــج مختلفــة قــد تمتــدّ في بعــض البرامــج )برنامــج الدبلــوم العلمــي( إلى أحــد عــر شــهراً، وبعــد 

ــا المباركــة، ومراعــاةً  ــن ثورتن ســنوات مــن العمــل في تدريــب وتأهيــل الكــوادر القضائيــة، وحتــى يعــم الخــر في هــذا الجانــب العظيــم مِ

لحاجــة النــاس للتوعيــة القضائيــة، وكي يطلــع أهلنــا في المناطــق المحــررة وغيرهــا عــى الجهــود التــي تبــذل في هــذا الجانــب وخصوصــاً منهــم 

الثــوار كي يســهموا في إنجــاح العمــل القضــائي عمــاً بقــول اللــه تعــالى: }وَتعََاوَنـُـوا عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّقْــوَى وَلَ تعََاوَنـُـوا عَــىَ الْثِـْـمِ وَالْعُــدْوَانِ وَاتَّقُــوا 

ــأن تصــدر عــن  ــه اتخــذ مجلــس إدارة المعهــد قــراراً عــى نفســه يقــي ب ــن أجــل ذلــك كلِّ ــابِ{ ]المائــدة: 2[، مِ ــدِيدُ الْعِقَ ــهَ شَ ــهَ إنَِّ اللَّ اللَّ

المعهــد مجلــةٌ قضائيــةٌ تعنــى بأخبــار القضــاء وتســلط الضــوء عــى بعــض جوانبــه الخفيــة، وتعالــج مشــاكله بطريقــة علميــة تعتمــد الأســس 

الاحترافيــة في البحــث العلمــي مِــن خــال كادر يضــم عــدداً مِــن المختصــن ومــن الأكاديميــن وأصحــاب الخــرة، بالإضافــة إلى إصــدار مجلــة 

بحثيــة متخصصــة تجمــع عــدداً مِــن البحــوث القضائيــة المســتوفية لــروط البحــث العلمــي والشــاملة لمختلــف جوانــب الموضوعــات التــي 

كتبــت فيهــا، والتــي يحتاجهــا قضــاة الســاحة، وتعالــج أيضــاً النــوازل التــي طــرأت عــى الســاحة خــال فــرة الثــورة الســورية.

ومــا يميــز هــذه البحــوث عــن غيرهــا هــو الدقــة العلميــة فهــي بحــوثٌ محكمــة روجعــت وعدلــت مــراراً وتكــراراً، علــاً أن المعهــد قــد نــر 

ســابقاً عدديــن تجريبيــن وُزّعــا عــى نطــاقٍ ضيــق، وهــذا هــو العــدد الرســمي الأول والــذي تجــدون فيــه تنوعــاً، مــا بــن أخبــار تتعلــق 

بالمعهــد وبســاحة العمــل القضــائي، بالإضافــة لمواضيــع متنوعــة في الــراث القضــائي الإســامي ســاهم في جمعهــا عــددٌ مــن مــدرسي المعهــد 

والعاملــن في الســاحة القضائيــة، أمــا المواضيــع الرئيســة في هــذا العــدد فقــد شــملت بحثــن: أولهــا: التعــرض للأحــكام القضائيــة النهائيــة 

مِــن قبــل القضــاء الحــالي في المناطــق المحــررة، والثــاني: المســائل التــي يحكــم بهــا القضــاة خلافــاً للشريعــة، وقــد احتــوى عــى توطئــة لمــروع 

المســائل التــي يحكــم بهــا القضــاة خلافــاً للشريعــة بالإضافــة إلى مســألتين مــن مســائل المــروع، وهــا : الرجــوع عــن الإقــرار، ونــوع التفريــق 

لعلــة الغيــاب، بالإضافــة إلى فتــوى بشــأن المــرأة التــي وجــدت وهــي تــزني.

ــة عــى جهــة الخصــوص  ــن معهــم ممــن يعمــل في الســاحة القضائي ــا القضــاة ومَ ــة نرجــو أن يســتفيد أخوانن ــر المجل ــة تحري ــا في هيئ وإنن

والقــراء الكــرام عمومــاً مــا يكتــب  في هــذه المجلــة، وتعاونــا عــى الخــر  فإنــه مــا يسرنــا كثــراً أن نــرى القــراء الكــرام وهــم يتحفوننــا 

بملاحظاتهــم ومشــاركاتهم ليــزداد النفــع ويعــم الخــر. 

ولا ننــى هنــا أن نشــكر كل مــن ســاهم في صعــود هــذه المؤسســة وظهــور هــذا العمــل فإنــه إن خفيــت عــى النــاس أعيانهــم فلــن تخفــى 

عــى رب النــاس، نســأل اللــه الإخــاص والســداد، والحمــد للــه رب العالمــن.

هيئــــة التحـــريــــر

رئيـس التحرير : أ. إبراهيم الحســون
رئيس المجلس العلمي: د.عمار العيسى
مـراجعـة وتدقيـق: د. بسـام صهيـوني
مــديــر التـحريــر: فــاروق حــاتــم
إخـراج فنــي : أمـجــد الـدمشــــقي

افتتاحية العدد
بقلم رئيس التحرير: أ. إبراهيم الحسون
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معهد إعداد القضاة:

الموافــق  1434/5/17هـــ  بتاريــخ  تأســس  تعليميــة،  مؤسســة  المعهــد 

2013/3/29م ويهــدف إلى نــر المفاهيــم الأصليــة للقضــاء الشرعــي، ويســعى 

بعملــه في تطويــر عمــل المحاكــم الشرعيــة، ويــرى أنــه خطــوة عــى طريــق 

ــزا عــى إعــداد وتأهيــل القضــاة  بنــاء مجتمــع العــدل وصيانــة الحقــوق، مركّ

ــم. ــن في المحاك العامل

ــة في المناطــق  ــة العامل ــات القضائي ــة مــع الهيئ ــات طيب ــز المعهــد بعلاق يتمي

المحــررة. وقــد وقــع اتفاقيــات مــع عــدد منهــا يتــم بموجبهــا اعتــاد شــهادة 

المعهــد وتوظيــف المتخرجــن في هــذه المحاكــم.

الرسالة:

مؤسســة تعليميــة مســتقلة، تعمــل عــى ســد حاجــات المحاكــم والمؤسســات 

القضائيــة الســورية، بمــا يســهم في إقامــة العــدل في المجتمــع.

الرؤية:

الريــادة في تأهيــل كفــاءات للعمــل القضــائي، وإعــداد الدراســات المتخصصــة، 

ونــر الثقافــة القضائيــة، بكــوادر مؤهلــة، وبنيــة إداريــة مســتقرة0

أهداف المعهد:

• تأهيــل القضــاة والمختصــن في الاختصاصــات المســاندة لعمــل القــاضي علميــاً 

. وعملياً

• إعداد البحوث والدراسات في الشأن القضائي.

ــة  ــاضرات التوعوي ــد المح ــة وعق ــة القضائي ــر الثقاف ــع بن ــة المجتم • خدم

ــائي. ــأن القض ــن بالش ــن والمهتم ــاة والمحام للقض

• تقديم الاستشارات المساهمة في تنظيم القضاء وتطويره.

• تطويــر مناهــج وأدوات التعليــم عــن بعــد للاســتفادة منهــا في الشــأن 

القضــائي.

• عمل مدونة، للسوابق القضائية ونماذج الأحكام.

• عقد الندوات التشاورية بين المهتمين والمتخصصين بالشأن القضائي.

انتشارنا:

• إدلب – الغوطة الشرقية – حوران

طلاب المعهد:

• ســجل في المعهــد 1511 طالبــاً في جميــع برامجــه التعليميــة،، وتخــرج منهــم  

933 طالبــاً.

إنجازات المعهد:

• إقامــة أربعــة عــر دورة ضمــن برنامــج الــدورات المســاندة للعمــل 

القضــائي.

ــاء،  ــالي في القض ــوم الع ــج الدبل ــن برنام ــوم ضم ــس دورات دبل ــة خم • إقام

وبــدأت دورة دبلــوم القضــاء الثالثــة في الغوطــة الشرقيــة والرابعــة في الشــال، 

والأولى في حــوران.

إقامــة ثــاث نــدوات تشــاورية قضائيــة والتحضــر لمؤتمــر قضــائي عــى 

مســتوى ســوريا.

ــن  ــم والمهتم ــى المحاك ــد ع ــدة في المعه ــج المعتم ــب والمناه ــع الكت • توزي

ــائي. ــأن القض بالش

• العمــل عــى زيــادة الثقــة بــن الحقوقيــن والشرعيــن لتحقيــق التكامــل في 

العمــل القضــائي مــن خــال رفــع المســتوى العلمــي للجميــع وبيــان مفهــوم 

العدالــة الــذي تحققــه الشريعــة وينتــج عنــه اســتقرار المجتمــع وتطــوره.

البرامج التعليمية في المعهد:

البرنامج الأول: الدبلوم العالي في القضاء

ــوم  ــر عل ــداد القضــاة عــى ن ــد إع ــس إدارة معه ــن حــرص مجل ــاً م انطلاق

القضــاء الشرعــي عمليــاً وعلميــاً وبحثيــاً، فقــد رغــب المعهــد بوضــع برنامــج 

للدبلــوم يعُنــى بالقضــاء الشرعــي بــكل جوانبــه، وقــد جــاء عــى النحــو التــالي:

اسمُ البرنامجِ:

برنامجُ الدبلوم في القضاء.

الدرجةُ التي يمنحها:

الدبلوم العالي

أهدافُ البرنامجِ:

يسعى المعهدُ من خلالِ هذا البرنامجِ إلى تحقيقِ الأهدافِ الآتيةِ:

1.إعــداد الكفــاءاتِ العلميَّــةِ المؤهلــةِ في مجــال القضــاء، ورفــع كفاءة منســوبي 

ــة والبحثيّة. المحاكــم العلميّ

ــن في  ــورية بالمؤهل ــق الس ــف المناط ــات مختل ــة احتياج ــهامُ في تلبي 2. الإس

ــاء. ــال القض مج

مدّةُ الدراسةِ في هذا البرنامجِ:

ةُ الدراســةِ المنهجيَّــةِ للمقــرَّراتِ النّظريَّــةِ في هــذا البرنامجِ ســنة دراســية كاملة  مــدَّ

مؤلفــة مــن فصلــن دراســيين، في كل فصــل ســبعة مــواد تخصصيــة في القضاء.

طالب تخرج من المعهد بدوراته المتنوعة
من فروع المعهد الثلاثة

954954

دورة تأهيلية في القضاء1212

تخرج375375
منها

دورات دبلوم في القضاء77

233233 تخرج
منها

دورة تخصصية للقضاة العاملين1818
في المحاكم ولخريجي المعهد

تخرج
346346منها

%70%70

 مــن خريجــي المعهــد 
فــي  تعيينهــم  تــم 

المحاكم الشرعية
ا�ثــر  لــه  كان  ممــا 
تحســن  فــي  الواضــح 

أداء المحاكم

تقديم المشورة 
القضائية للقضاة 

في المحاكم

شروط القبول:

ــوق  ــوس في الحق ــى درجــة بكالوري ــزاً ع ــدم حائ ــون المتق 1. أن يك
ــة. أو الشريع

2. تزكية من شخصيتين معروفتين من قبل المعهد.
3. احضار الأوراق الثبوتية.

4. تعبئة استمارة المعهد.

5. التعهد بالالتزام بنظام الدراسة في المعهد.

البرنامج الثاني: الدورات المساندة للعمل القضائي
وهــي دورات قصــرة مدتهــا لا تزيــد عــن 21 محــاضرة لــكل دورة 
ــع القضــائي في  ــا الواق ــة يحتاجه ــواد تخصصي ــا م ــد فيه ــدم المعه يق

ســوريا ومــن هــذه الــدورات:

1. التحقيق الجنائي.

2. المساعدين القضائيين.

3. الضابطة العدلية.

4. الفرائض والوثائق الشرعية.

5. المعاملات المالية.

6. التحكيم الشرعي.

7. الجنايات.

8. الإجراءات القضائية.

ــن  ــع م ــة الواق ــتجابة لحاج ــة والاس ــج بالمرون ــذا البرنام ــز ه ويتمي
تحــت  تدخــل  دورة  أي  اســتحداث  بإمــكان  العلمــي  التطويــر 

اختصــاص المعهــد.

البرنامج الثالث: نشر الثقافة القضائية في المجتمع

يهــدف المعهــد مــن خــال هــذا البرنامــج إلى زيــادة الوعــي القضــائي 
في المجتمــع لتخفيــف الضغــط عــى المحاكــم وجعــل النســيج 
العامــة  الحقــوق  العدالــة وصيانــة  لمفهــوم  واعيــاً  الاجتماعــي 

ــا: ــدف ومنه ــذا اله ــق ه ــائل تحقي ــت وس ــد تنوع ــة وق والخاص

1. إصدار مجلة قضاة الشام.

2. توزيع نشرات )مطويات( صغيرة عن القضاء في الإسلام.

3. إقامــة محــاضرات توعويــة عــن القضــاء بالتعــاون مــع المؤسســات 
العلميــة الأخــرى في المجتمع.

الفصل الثانيالفصل الأول

الكتاب المقررالمادةالكتاب المقررالمادة

أصول الفقه
 الوجيز في أصول الفقه
للدكتور وهبة الزحيلي

أضواء على السياسة الشرعية للدكتور سعد العتيبيالسياسة الشرعية

الوجيز في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيليفقه الجناياتالقواعد الفقهية للدكتور عزت دعاسالقواعد الفقهية

نظام القضاء 1
 نظام القضاء

للدكتور عبد الكريم زيدان
الإجراءات 
القضائية

القانون العربي الموحد

فقه الأسرة
شرح قانون الأحوال الشخصية 

للدكتور محمود السرطاوي
نظام القضاء للدكتور عبد الكريم زيداننظام القضاء 2

أصول الدعوى 
ووسائل الإثبات

 نظام القضاء
للدكتور عبد الكريم زيدان

مقاصد الشريعة 
الإسلامية

علم المقاصد الشرعية للدكتور نور الدين الخادمي

فقه المعاملات
 الوجيز في الفقه الإسلامي
للدكتور وهبة الزحيلي

فقه النوازل
 فقه النوازل للدكتور حسين الجيزاني
+ فتاوى متعلقة بالثورة السورية

نظم تشريعية
مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية 

للدكتور عبد الكريم زيدان
أقضية رسول الله   للقرطبيأقضية رسول الله

5مجلة قضاة الشام

معهد إعداد القضاة في سورية مجلة قضاة الشام - العدد الأول
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التعرض للأحكام القضائية النهائية
من قبل القضاء الحالي في المناطق المحررة

الأستاذ القاضي عدنان الويس

بدايــة لنُعــد صياغــة الســؤال أو العنــوان بطريقــة شرعيــة متوافقــة مــع لغــة الفقهــاء 
عــى الشــكل التــالي:

هــل يجــوز نقــضُ حكــمِ القــاضي، ومــا هــي الحــالات التــي يجــوز فيهــا نقــض الحكــم 
القضــائي؟

فأقول في جواب هذا السؤال مستعيناً بالله تعالى :

النَّقــضُ لغــةً : ضــدُّ الإبــرام، فهــو إفســادُ مــا أبرمــتَ مِــن عقــدٍ أو بنــاءٍ أو حبــلٍ أو عهدٍ، 
وانتقضــتِ الطهّــارةُ : بطلَـَـت، وانتقــض الجــرحُ بعــد برُئــه، والأمــرُ بعــد التئامــه: فســدَ. 

]انظــر: لســان العــرب )242/7(، المصبــاح المنــر )621/2([ . 

فالمرادُ بنقضِ الحكم القضائي: إبطالهُ وإلغاؤه. 

ــيم  ــن تقس ــض، ويمك ــا لا ينُقَ ــكام وم ــن الأح ــض مِ ــا ينُقَ ــاء في ــف الفقه ــد اختل وق
ــالات: ــاث ح ــا إلى ث ــواز نقضِه ــار ج ــكام باعتب الأح

الحالة الأولى:

أحكامٌ يجب نقضُها اتفاقاً، وهي باطلةٌ شرعاً، لا اعتبارَ بها: 

ــنةِ الصّحيحــة أو الإجــاع أو  ــاب أو السّ ــف نصــوصَ الكت ــي تخال وهــي )الأحــكام الت
ــاس الجــي(. القي

وفيما يلي ننقل بعضَ أقوال علماء المذاهب الأربعة في هذه المسألة:

فعنــد الحنفيــة: قــال ابــن مــودود الموصــي: "وإذا رفُــع إليــه قضــاء قــاض أمضــاه إلا أن 
يخالــف الكتــاب أو الســنة المشــهورة أو الإجــاع". ]الاختيــار لتعليــل المختــار )2/ 87([ .

وعنــد المالكيــة: قــال القــرافي مبينــاً الحكــم الــذي يجــوز نقضــه: "هــو الحكــم الــذي 
خالــف أحــد أربعــة أمــور:

-إذا حكم على خلاف الإجماع ينقض قضاؤه.

- أو خلاف النص السالم عن المعارض. 

-أو القياس الجلي السالم عن المعارض.

- أو قاعدة مِن القواعد السالمة عن المعارض.

 ولا بــد في الجميــع مِــن اشــراط الســامة عــن المعــارض، أي المعــارض الراجــح، فإنــه لــو قــى في عقــد الربــا بالفســخ لم ينقــض قضــاؤه، وإن 
كان قضــاؤه عــى خــاف قولــه تعــالى: }وأحََــلَّ اللــهُ البَيْــعَ{ ]البقــرة: 275[؛ لأنــه عــورض بالنّصــوص الدّالــة عــى تحريــم الرّبــا.

وكذلــك لــو قــى في لــن الـــمُصَّاة بالثمــن لم ينُقــض قضــاؤه، وإن كان عــى خــاف قاعــدة إتــاف المثليــات أن يجــب جنســها؛ لأجــل ورود 
النــص في ذلــك.

ــا امــرأةٍ أنكحــت نفسَــها بغــر إذن وليِّهــا  نعــم لــو قــى بصحــة نــكاحٍ بغــر ولي فســخناه؛ لكونــه عــى خــاف قولــه عليــه الســام: )أيُّ
فنكاحُهــا باطــل باطــل باطــل( ..، وكذلــك لــو حكــم حدْســاً وتخمينــاً مِــن غــر مــدرك شرعــيٍّ ينُقــض إجماعــاً، وهــو فســقٌ ممّــن فعلــه." ] 

الفــروق: أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق للقــرافي )4/ 40([.

وعنــد الشــافعية: قــال النــووي: "متــى حكــم القــاضي بالاجتهــاد، ثــم بــان لــه الخطــأ في حكمــه، فلــه حــالان، أحدُهــا: إن تبــن أنــه خالــف 
ــه نقــضُ حكمــه." ]روضــة  ــاس الجــي، فيلزمُ ــاً محكــاً بخــر الواحــد، أو بالقي ــرة، أو إجــاعٍ، أو ظنَّ ــاب، أو ســنةٍ متوات ــصِّ كت ــاً كن قطعي

الطالبــن وعمــدة المفتــن )11/ 150([.

وعنــد الحنابلــة: قــال ابــن قدامــة: "الحاكــم إذا رفُعــت إليــه قضيــةٌ قــد قــى بهــا حاكــمٌ ســواه، فبــان لــه خطــؤه، أو بــان لــه خطــأُ نفسِــه، 
نظــرت؛ فــإن كان الخطــأُ لمخالفــة نــصِّ كتــابٍ أو ســنة أو إجــاع نقُــض حكمــه". ]المغنــي لابــن قدامــة )10/ 50([.

أخبار القضاء في المناطق المحررة
قام معهد إعدادِ القضاة بالتواصل مع الهيئاتِ القضائية في المناطقِ المحررة للحديث عن تاريخ نشأة القضاء، فيها وأعد المقال الآتي:

بعــد تحــرر مناطــقَ كثــرةٍ مــن ســطوة نظــامِ الأســد حــدث فــراغ في الســلطة الناظمــةِ للمجتمــع بجميــع أقســامها )التشريعيــةِ والقضائيــةِ 

والتنفيذيــة(، فتداعــى أهــل الحــل والعقــد مــن الوجهــاء والعلــاء وغيرهِــم إلى تأســيس كيانــات لرعايــة مصالــحِ النــاس في التعليــم والقضــاء 

وغــرِ ذلــك، مــاَّ يحتــاجُ إليــه المجتمــع.

والــذي نريــد أن نســلطَ الضــوء عليــه في هــذه الكلــات هــو تاريــخُ نشــأة القضــاء في المناطــق المحــررة، فقــد رأى أهــل الاختصــاص في ذلــك 

مــن العســكريين والشرعيــن والحقوقيــن أنــه لا بــدَّ مــن إنشــاء محاكــمَ لتفصــل في المنازعــات بــن النــاس، فتبســط العــدل وتمنــع الظلــمَ 

ــه. وتعطــي كلَّ ذي حــق حقَّ

ــة عــامِ 2012م تأســس مجلــس الشــورى لإدارة  ــه في نهاي ــا بأن ــة أخبرن ــدى ســؤال القــاضي العــام للغوطــة الشرقي ففــي ريــف دمشــق ول

المنطقــة، وانبثقــت عنــه مؤسســات كان منهــا الهيئــة القضائيــة، حيــث قــام بتشــكيلها أهــل الاختصــاص في الشريعــة والحقــوق, وضمــت 

محاكــم بأنواعهــا )جزائيــة ومدنيــة وأحــوال شــخصية(، بهيكليــة مناســبة لذلــك الوقــت.

ثــم بتاريــخ 2014/4/1م أعلــن مجلــس الشــورى اســتقلال الهيئــة القضائيــة بدوائرهــا ومحاكمهــا لتكــون منفصلــة تمامــاً عنــه، وفي هــذه 

الفــرة وجــد مؤسســتين قضائيتــن بســبب بعــضِ الخلافــات بــن العســكريين )الهيئــة القضائيــة ودار القضــاء(.

ثم تمَّ إدماجهما تحت مسمى: المجلس القضائي في الغوطة الشرقية، ضمن هيكلية متطورة وموسعة.

وفي تاريــخ 2016/5/1م تــم تشــكيل الهيئــة العامــة للقضــاة في الغوطــة الشرقيــة ونتــج عــن ذلــك هيكليــة جديــدة للقضــاء أكــر تطــوراً 

وشــمولاً، واجتمــع كل القضــاة تحــت مســمى مجلــس القضــاء الأعــى في الغوطــة الشرقيــة.

وأمــا في الشــال الســوري فقــد تأسســت الهيئــة الإســامية لإدارة المناطــق المحــررة بتاريــخ 2014/3/1م بمشــاركة عــدد كبــر مــن الفصائــل 

العســكرية والعلــاء والوجهــاء؛ لتقــوم عــى خدمــة الأهــالي في جميــع احتياجاتهــم التعليميــة والطبيــة والخدميــة والقضائيــة.

وفي 2016/3/1م اتفقــت الفصائــل عــى تخصيــص الهيئــة بالعمــل القضــائي وأطلــق عليهــا اســم الهيئــة الإســامية للقضــاء، وهــي تتألــف 

مــن تســعَ عــرْةَ محكمــةً مــن الدرجــة الأولى، وســبعِ محاكــمَ صلحيــة، بالإضافــة إلى المكاتــب الإداريــة كالديــوان ودائــرةِ التنفيــذ وغيرهِــا.

وتشــمل هــذه المحاكــم جميــع الاختصاصــات الجزائيــة والمدنيــة والأحــوال الشــخصية، وتنتــر محاكــم الهيئــة الإســامية في إدلــب وريفهــا، 

وريــف حــاة، وريــف حمــص الشــالي، وريــف حلــب، وريــف اللاذقيــة، وبذلــك تغطــي معظــم مناطــق الشــال المحــرر.

وتتخذ الهيئة الإسلامية من مدينة بنش مركزاً لها، حيث تقع فيها محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة التمييز.

وأمــا في الجنــوب المحــرر فقــد تأسســت أول محكمــة في الطيبــة، ثــم انتقلــت إلى الجيــزة بدايــة عــام 2012م، ثــم فتحــت محكمــة أخــرى 

في طفــس، وبعــد فــرة وجيــزة افتتحــت محكمــة في قريــة المســيفرة، ومحكمــة أخــرى في الكوبــرا، وكذلــك افتتحــت محاكــم في كل مــن 

قريــة جلــن والقنيطــرة.

إلا أن تعــدد الفصائــلِ العســكرية كان لــه أثــر ســلبيٌّ عــى العمــل القضــائي لهــذه المحاكــم، فلــم يكــن بــن هــذه المحاكــم عمــل موحــد 

مشــرك، مــا جعــل أهــل العلــم الفضــاء يســعَون في جهــود حثيثــة لتوحيــد عمــل هــذه المحاكــم، فتوافقــت الفصائــل عــى جمــع المحاكــم 

تحــت مســمى دار العــدل، حيــث اندمجــت جميــع المحاكــم فيهــا مطلــع العــام 2014م ضمــن ثــاثِ محاكــمَ تتبــع للــدار.

وكان للشــيخ أســامة اليتيــم رحمــه اللــه الــدور البــارز في هــذا الاندمــاج وكانــت حياتــه ثمنــاً لذلــك، ولا تــزال دار العــدل تعمــل عــى الحكــم 

بــن النــاس وفــض خلافاتهــم إلى اليــوم.  

6مجلة قضاة الشام
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ومِــن أمثلــة هــذه الحالــة: لــو حكــم القــاضي في النــزاع الواقــعِ في المــراث بــن الجــدِّ والأخ، فجعــل في حكمــه المــراثَ كلَّــه لــأخ دون الجــد، 
فهــذا حكــمٌ باطــلٌ يجــب نقضُــه؛ لأنــه خالــف الإجــاع، فأهــلُ العلــم منهــم مَــن يــرى أنَّ الجــدَّ يحَجــب الإخــوةَ ويــرث دونهــم، ومنهــم 

مَــن يــرى أنّ الجــدَّ والإخــوةَ يشــركون في المــراث، ولم يقــل أحــدٌ مِــن الفقهــاء بحرمــان الجــدِّ مِــن المــراث في مثــل هــذه الحالــة.

ومِــن الأمثلــة: تمكــن المســتأجر مِــن العــن الـــمُؤجَْرة دون الالتفــات إلى شروط عقــد الإيجــار ومدتــه، وهــو مــا تســميه القوانــن الوضعيــة: 
"التمديــد الحكمــي للعقــد "رغــاً عــن إرادة المؤجِْــر، وكذلــك تمكــن المــزارع مِــن الأرض الزراعيــة في عقــد المزارعــة بينــه وبين صاحــب الأرض 
دون الالتفــات إلى شروط العقــد، وعــدم إخــاء العقــار في المثــال الســابق وعــدم إعــادة الأرض الزراعيــة وتســليمها لصاحبهــا إلا بعــد إعطــاء 

المســتأجر والمــزارع أربعــن في المئــة مِــن قيمــة العقــار أو الأرض، فهــذه كلُّهــا باطلــةٌ شرعــاً، ولم يبحهــا أحــدٌ مِــن أهــل العلــم.

ومنها: الحكم بالفائدة الربوية التي تجيزها القوانين الوضعية.

ــجن دون القِصــاص )الإعــدام( متــى توافــرت شروط تنفيــذِ القِصــاص، أو الحكــم عــى الســارق  ومنهــا: الحكــم عــى قاتــل النفــس قصــداً بالسَّ
بالحبــس دون قطــعِ اليــد متــى توافــرت شروط إقامــةِ الحــد، وعمومــاً فأحــكامُ القوانــنِ الوضعيــةِ التــي تخالــف جرائــم الحــدود والقصــاص 

وعقوباتهــا المقــدرة شرعــاً كلُّهــا أحــكامٌ باطلــةٌ يجــب نقضُهــا .

وينبغــي التنويــه هنــا إلى أنَّ اعتــاد الأحــكام القضائيــة الســابقة عــى أحــكام القانــون الوضعــي وخلوِّهــا مِــن نصــوص الكتــاب والســنة أو 
الإجــاع أو غيرهــا مِــن مصــادر التشريــع لا يعنــي بالــرورة أنهــا تخالــف أحــكام الشريعــة الإســامية، فــا بــدَّ مــن التريــث والتأمــل في 
القضايــا قبــل الحكــم بمخالفتهــا للشريعــة، فقــد تكــون مبنيــةً عــى قــولٍ معتــر مــن أقــوال الفقهــاء، وكثــر مــن أحــكام القوانــن المدنيــة 

في القانــون الســوري وغــره مأخــوذة مــن الفقــه الإســامي أو متوافقــة معــه أو مــع بعــض مذاهبــه.

وســبق أنَّ الأحــكامَ التــي تتوافــق مــع اجتهــاد معتــر لأهــل العلــم لا تنُقــض، فــا ينبغــي التــرع بنقــض الأحــكام الســابقة لمجــرد صدورهــا 
عــن الحكــم الوضعــي قبــل التأكــد مِــن مخالفتهــا للأحــكام الشرعيــة.

قــال المــرداوي في الأحــكام إذا صــدرت ممّــن ليــس أهــاً للقضــاء: "ويحتمــل أن لا ينُقــض الصــواب منهــا، واختــاره المصنــف -يعنــي ابــن 
قدامــة-..، والشــيخ تقــي الديــن ..، وهــو ظاهــر كلام الخرقــي، وأبي بكــر، وابــن عقيــل، وابــن البنــا، حيــث أطلــق: أنــه لا ينُقــض مِــن الحكــم 

إلا مــا خالــف كتابــاً أو ســنةً أو إجماعــاً.

قلــتُ: وهــو الصّــوابُ، وعليــه عمــلُ النــاسِ مِــن مُــدَدٍ، ولا يســع النــاسَ غــرهُ، وهــو قــول أبي حنيفــة، ومالــك رحمهــا اللــه، وأمّــا إذا خالفــت 
الصّــواب: فإنهــا تنُقــض بــا نــزاع". ]الإنصــاف في معرفــة الراجــح مِــن الخــاف للمــرداوي )225/11([.

الحالة الثانية:

 أحــكامٌ قضائيــة لا يجــوز نقضُهــا اتفاقــاً، وهــي كلُّ حكــمٍ وافــق أدلــة الكتــاب والســنة، وبقيــة مصــادر التشريــع الإســامي واســتند إليهــا، 
فهــو حكــم صحيــح مســتند الى الشريعــة الإســامية ومثالــه الأحــكام الصــادرة في قضايــا الأحــوال الشــخصية المأخــوذة مــن الفقــه الإســامي 

بشــكل عــام .

ٌ مِــن الكتــاب العزيــز،  جــاء في "بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع" : "قضــاء القــاضي الأول لا يخلــو إمّــا إنْ وقـَـعَ في فصــلٍ فيــه نــصٌّ مفَــرَّ
والســنة المتواتــرة، والإجــاع، وإمــا إنْ وَقـَـعَ في فصــل مجتهَــدٍ فيــه مِــن ظواهــر النصــوص والقيــاس.

فــإنْ وقــع في فصــلٍ فيــه نــصٌّ مفــر مِــن الكتــاب، أو الخــر المتواتــر، أو الإجــاع، فــإن وافــق قضــاؤه ذلــك نفــذ، ولا يحــلُّ لــه النقــضُ؛ لأنــه 
وقــع صحيحــاً قطعــاً، وإن خالــف شــيئاً مِــن ذلــك يــرده؛ لأنــه وقــع باطــاً قطعاً(.]بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع )14/7([.

الحالة الثالثة:

 وهي موضعُ خلافٍ بين الفقهاء، وهي إذا كان الحكمُ مبنياً على اجتهاد القاضي فيما يسوغ فيه الخلاف.

وحاصــلُ الخــاف أنّ جمهــور الفقهــاء مِــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة يــرون أنّ القــاضي إذا اجتهــد فيــا يسُّــوغ فيــه الاجتهــاد فحَكــم 
فيــا هــو الصّــواب عنــده، ثــم تغــرّ اجتهــادُه أو تــولى القضــاءَ غــرهُ ممّــن يخالفــه في اجتهــاده فــا ينُقــض الحكــم الأول؛ لأنــه لــو فعــل 
ذلــك لجــاز لــه نقــض الثــاني والثالــث باجتهــاد آخــر، ولا يقــف عــى حــد، ولا تســتقر الأحــكام، ولا يثــق أحــد بقضائه.]انظــر : الموســوعة 

الفقهيــة الكويتيــة )159/41([.

: أنّــه قــى في المســألة المشرَّكــة )وهــي زوج وأم وإخــوة للميــت مِــن  ومــاّ يــدلّ لمذهــب الجمهــور مــا ورد عــن عمــر بــن الخطــاب 
أم، وإخــوة أشــقاء( فــأشرك الإخــوةَ مِــن الأب والأم مــع الإخــوة مِــن الأم في الثلــث، فقــال لــه رجــلٌ: "قــد قضيــتَ في هــذا عــامَ الأول بغــر 
هــذا"، قــال: "وكيــف قضيــتُ؟" قــال: "جعلتـَـه للإخــوة لــأمّ، ولم تجعــل للإخــوة مِــن الأب والأم شــيئاً"، قــال: "ذلــك عــى مــا قضينــا، وهــذا 

عــى مــا نقــي". ]أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه )247/6 رقــم31097([ ولم ينقــض حكمَــه الســابق.

ل الإمام القرافي في هذا الموضوع فقال: وقد فصَّ

"ما حُكم به على خلاف السبب:

والقســمُ المتقــدم عــى خــاف الدليــل، وقــد تقــدم الفــرق بــن الأســباب، والأدلــة والحِجــاج، وأنّ القضــاةَ يعتمــدون الحِجــاج، والمجتهديــن 
يعتمــدون الأدلــة، وأن المكلفــن يعتمــدون الأســباب، فــإذا قــى القــاضي بالقتــل عــى مَــن لم يقَتـُـلْ، أو بالبيــع عــى مَــن لم يبِــعْ، أو الطــاق 
يــنِ عــى مَــن لم يســتدِنْ، فهــذا قضــاءٌ عــى خــاف الأســباب، فــإذا اطلــع عــى ذلــك وجــب نقضُــه عنــد الــكلِّ إلا  عــى مــن لم يطلِّــقْ، أو الدَّ
، وهــو مــا كان فيــه عقــدٌ وفسَــخٌ، فيَجعــل حكــمَ الحاكــم كالعقــد فيــا لا عقــدَ فيــه، أو كالفســخ  قســاً منــه خالــف فيــه أبــو حنيفــة 

فيــا لا فســخ فيــه...

وأمّــا الديــون ومــا يجــري مجراهــا مــا لا عقــدَ فيــه، ولا فســخ فيوافقنــا فيــه، وأنــه بــاق عــى مــا كان عليــه قبــل الحكــم، وهــذا هــو معنــى 
قــول المالكيــة والشــافعية والحنابلــة: حكــمُ الحاكــم لا يحُــلُّ حرامــاً، ولا يحــرمّ حــالاً في نفــس الأمــر، خلافــاً لأبي حنيفة(.]الفــروق )41/4( [ .

وفصّــل علــاءُ الحنفيــة في نقــض الحكــم المبنــي عــى الاجتهــاد مِــن قــاض آخــر كــا جــاء في قــول الكاســاني: " إنْ وقــع القضــاءُ في فصــلٍّ 
ــا إنْ كان مجمَعــاً عــى كونــه مجتهََــداً فيــه، وإمــا إنْ كان مختلفــاً في كونــه مجتهَــداً فيــه، فــإن كان ذلــك مجمعــاً  مجتهَــدٍ فيــه فــا يخلــو إمَّ

عــى كونــه محــلّ الاجتهــاد، فإمــا إنْ كان المجتهَــدُ فيــه هــو المقــيَّ بــه، وإمــا إنْ كان نفــسَ القضــاء.

ــذُه؛ لكونــه قضــاءً مجمعــاً عــى صحتــه؛  ــدُ فيــه هــو المقــيَّ بــه، فرفُــع قضــاؤه إلى قــاضٍ آخــر؛ لم يــردَّه الثــاني، بــل ينُْفِ فــإن كان المجتهَ
لِــا علــم أنَّ النــاس عــى اختلافهــم في المســألة اتفقــوا عــى أن للقــاضي أن يقــيَ بــأيِّ الأقــوالِ الــذي مــال إليــه اجتهــاده، فــكان قضــاؤه 

مجمعــاً عــى صحتــه.

فلو نقضه إنما ينقضه بقوله، وفي صحته اختلافٌ بين الناس فلا يجوز نقضُ ما صحّ بالاتفاق بقول مختلفٍَ في صحته.

، وهــو إجماعهــم عــى جــواز القضــاء  ولأنــه ليــس مــع الثــاني دليــلٌ قطعــيٌ بــل اجتهــادي، وصحــةُ قضــاء القــاضي الأول ثبــتَ بدليــلٍ قطعــيٍّ
بــأيّ وجــه اتضــح لــه، فــا يجــوز نقــضُ مــا مــى بدليــل قاطــع بمــا فيــه شــبهة.

ولأنّ الــرورة توجــب القــول بلــزوم القضــاء المبنــي عــى الاجتهــاد، وأنْ لا يجــوز نقضــه؛ لأنــه لــو جــاز نقضــه يرفعــه إلى قــاض آخــر يــرى 
خــاف رأي الأول فينقضــه، ثــم يرفعــه المدعــي إلى قــاض آخــر يــرى خــاف رأي القــاضي الثــاني فينقــض نقضــه، ويقــي كــا قــى الأول، 

فيــؤدي إلى أن لا تندفــع الخصومــة والمنازعــة أبــداً، والمنازعــةُ ســببُ الفســاد، ومــا أدى إلى الفســاد فســادٌ.

، أو قــى عــى الغائــب؟ أنــه يجــوز للقــاضي الثــاني  وإن كان نفــسُ القضــاء مجتهَــداً فيــه أنــه يجــوز أم لا كــا لــو قــى بالحجــر عــى الحــرِّ
أن ينقــض قضــاء الأول إذا مــال اجتهــاده إلى خــاف اجتهــاده الأول؛ لأن قضــاءه هنــا لم يجــز بقــول الــكل، بــل بقــول البعــض دون البعــض 
، فــكان  فلــم يكــن جــوازه متفَقــاً عليــه فــكان محتمــاً للنقــض بمثلــه، بخــاف الفصــل الأول؛ لأن جــواز القضــاء هنــاك ثبــت بقــول الــكلِّ

متفَقــاً عليــه فــا يحتمــل النقــض بقــول البعــض.

ولأن المســألة إذا كانــت مختلفَــاً فيهــا، فالقــاضي بالقضــاء يقطــع أحــد الاختلافــن، ويجعلــه متفقــاً عليــه في الحكــم بالقضــاء المتفــق عــى 
جــوازه، وإذا كان نفــسُ القضــاء مختلفــاً فيــه يرفــع الخــاف بالخــاف، هــذا إذا كان القضــاء في محــلٍّ أجمعــوا عــى كونــه محــلَّ الاجتهــاد.

فأما إذا كان في محلٍ اختلفوا أنه محلُّ الاجتهاد أم لا، كبيع أم الولد هل ينفذ فيه قضاء القاضي أم لا؟

فعنــد أبي حنيفــة وأبي يوســف رحمهــا اللــه: ينفــذ؛ لأنــه محــل الاجتهــاد عندهــا؛ لاختــاف الصّحابــة في جــواز بيعهــا، وعنــد محمــد: لا 
ينفــذ؛ لوقــوع الاتفــاق بعــد ذلــك مِــن الصحابــة وغيرهــم، عــى أنــه لا يجــوز بيعهــا، فخــرج عــن محــلِّ الاجتهــاد.

فــكان هــذا الفصــلُ مختلفَــاً في كونــه مجتهَــداً فيــه، فينظــر إن كان مِــن رأي القــاضي الثــاني أنــه يجتهــد فيــه، ينُْفِــذُ قضــاءَه، ولا يــردّه؛ لمــا 
ذكرنــا في ســائر المجتهــدات المتفــق عليهــا، وإن كان مِــن رأيــه أنــه خــرج عــن حــدّ الاجتهــاد، وصــار متفقــاً عليــه، لا ينفــذ، بــل يــردُّه؛ لأن 

عنــده أنّ قضــاء الأول وقــع مخالفــاً للإجــاع؛ فــكان باطلاً".]بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع )15-14/7([.

وهناك من فرقّ بين الحكم المبني على الاجتهاد  قبل تنفيذ الحكم فأجازوا نقضه، والحكم بعد التنفيذ فلم يجوّزوا نقضه.

حالات نقض الأحكام القضائية في القانون السوري:

أمّــا بالنســبة إلى رأي القانــون الوضعــي، فقــد شــددت القوانــن الوضعيــة عــى مســألة احــرام الأحــكام القضائيــة النهائيــة ولم تجُِــزْ إبطالهــا 
ــن  ــا المــادة )242( مِ ــون الســوري حــالاتِ إعــادة المحاكمــة، ونصــت عليه ها القان ــا إلاّ بأســباب محــدودة وحــالات ضيقــة ســاَّ أو نقضه

قانــون أصــول المحاكــات الســوري:

"يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية عند تحقق إحدى الحالات التالية:

1- إذا وقع مِن الخصم غش كان مِن شأنه التأثير في الحكم.

2- إذا أقرّ الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم.

3- إذا كان الحكم بني على شهادة شاهد قضي فيما بعد أنها كاذبة.
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4- إذا حصل طالب الإعادة على أوراق أو مستندات كان خصمه قد حال دون تقديمها.

5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو أكثر ممَّ طلبوه.

6- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

7- إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو لم يكن ممثلاً في الدعوى.

8- إذا صدر بذات النزاع وبين ذات الخصوم حكمان متناقضان".

بعــد هــذا التطــواف السّيــع عــى حــالات جــواز نقــض القــرارات القضائيــة النهائيــة في الفقــه الإســامي والقانــون الوضعــي، وبالنظــر إلى 
واقــع بلدنــا ســورية أقــول وباللــه التوفيــق:

إنّ الظــروف التــي يمــر بهــا ليســت اعتياديــة ولا ســليمة، وقــد بــات فيهــا النــاس بــن جائــع أو خائــف أو هــارب، ومَــن ظــنّ أن أحــكام 
الــرع التــي تطبــق زمــان الســلم والسّــعة أو الأحــوال الطبيعيــة هــي ذاتهــا التــي تطبــق في النــوازل والضيــق والأحــوال الاســتثنائية فقــد 
جهــل بحقيقــة الشريعــة الإســامية وقواعدهــا، ومــا يــدلّ عــى ذلــك فعــل الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  الــذي عطّــل تطبيــق حــد 
ــعُ في عَــذْقٍ، ولا فِ عــامِ سَــنَةٍ" ]أخرجــه ابــن أبي شــبية في مصنفــه )521/5 رقــم28591([؛ لأنــه رأى  السّقــة عــام الرمــادة، وقــال: "لا يقُْطَ

عــدم توافــر شروط الحــد مــن قيــام الشــبهة التــي تمنــع إقامــة الحــد.

وقــد سُــئل الإمــام أحمــد عــن هــذا الحديــث فقــال: "العَــذقُ: النّخلــة، وعــام سَــنة: المجاعــة، فقيــل لــه: تقــول بــه؟ فقــال: إي لعمــري". ] 
انظــر: إعــام الموقعــن )17/3([.

الواقع الحالي والمقترحات:

والمطلّع على الواقع داخل سورية تتكشف له الحقائق التالية:

ــن  ــم مِ ــم أو أحواله ــات ملكيته ــاس في إثب ــا الن ــي يعتمــد عليه ــب المســتندات الت ــف في أغل ــر وتحري ــر كب ــد حــدث تلاعــب وتزوي أ- لق
ــد مــن المســتندات. ــا تري ــن الســهولة الحصــول عــى م ــح مِ ــى أصب ــة حت ــة أو شــهادات علمي ــود أو شــهادات ملكي ســندات أو عق

ب- تغــرَّ الــوازع الدينــي وضعُــف عنــد الكثــر مِــن النــاس، وتجــرؤوا عــى محــارم اللــه، ولاســيما الدمــاء والأمــوال مــا يوجــب التوقــف 
والتحــري كثــراً عنــد مســألة الإثبــات بالشــهادة وشروطهــا وضوابطهــا.

ج- غــادر أغلــب النــاس ديارهــم وتركوهــا وأضاعــوا كثــراً مــا لديهــم مــن أوراق ومســتندات بأملاكهــا، وهــذا يعطــي الفرصــة الكبــرة 
لضعــاف النفــوس أو ممــن لديهــم حــبّ الانتقــام مــن خصومهــم لتقديــم دعــاوى كاذبــة للاســتيلاء عــى أمــوال ظلــاً.

هــذه الحقائــق الثــاث معلومــة للعاملــن في مجــال القانــون كــا أنــه مِــن المعلــوم أيضــاً أنّ مســألة الإثبــات هــي الركــن الأســاس الــذي 
يقــوم عليــه الحكــم، وإزاء هــذا الوضــع فــإني أقــرح مــا يــي فيــا ينبغــي للقضــاة أن يتبعــوه في المناطــق المحــررة:

1- اقتصــار عمــل القــاضي عــى مــا يســتجد مِــن نــوازل وخصومــات وحــوادث، والإمســاك والتوقــف عــن النظــر في القضايــا التــي ســبق أن 
صــدر فيهــا أحــكام قضائيــة نهائيــة، وليــس ذلــك اعترافــاً بصحــة وســامة هــذه الأحــكام، وإنمــا تطبيقــاً لمبــدأ ســد الذرائــع ودرء المفاســد 

المقــدم عــى جلــب المصالــح.

ــارة  ــن مظــالم للبعــض وإث ــك مِ ــد يصحــب ذل ــا ق ــن الدعــاوى، وم ــات والآلاف مِ ــام المئ ــاب لوجــد نفســه أم ــح القــاضي هــذا الب ــو فت فل
ــن المضطــرب أصــاً . ــل الأم المشــكلات مجــدداً واضطــراب حب

2- التوقــف عــن الفصــل بأحــكام نهائيــة في موضــوع ملكيــة العقــارات مِــن أراضٍ ودور ومــزارع مــاَّ يعتبرهــا النــاس أغــى وأنفــس مــا لديهــم، 
وإذا ثــار خــافٌ حولهــا فعــى القــاضي أن ينظــر في ظاهــر الحــال وظاهــر المســتندات أو الأحــكام الســابقة ويتحــرىّ مِــن الجــوار عــن المالــك 
ويصــدر حكــاً مؤقتــاً، وليــس نهائيــاً وأشــدّد عــى ذلــك بوضــع الملكيــة بيــد مَــن يشــهد لــه الواقــع وظاهــر المســتندات إلى حــن انجــاء الأزمة.

ــال  ــى الم ــاً ع ــة،كأن يضــع حارس ــاً مؤقت ــل التأخــر ولا تســتدعي الحســم أحكام ــي تحتم ــا الت ــه في المســائل والقضاي ــون أحكامُ 3- أن تك
ــوره . ــة صاحــب الحــق وظه ــره إلى حــن معرف ــه يحرســه أو يثُمّ ــث مؤتمــن علي ــه أو يســلمّه إلى شــخص ثال ــازع علي المتن

4- أن يحــذر القــاضي مِــن الخصومــات الوهميــة التــي يتخاصــم فيهــا اثنــان ظاهــراً عــى مــال ليــس ملــكاً لأيّ منهــا كأن يدّعــي شــخصٌ 
شراءه داراً أو مــالاً مــن شــخص ويمثــل هــذا الأخــر ويقــر بالبيــع وأحيانــاً ينخــدع بعــض القضــاة بذلــك. 

5- أن يتحــرّى القــاضي صحّــةَ الأدلــة وعدالــة الشــهود مــا أمكــن؛ لأن الكثــر مِــن الدعــاوى ســتكون مِــن طــرف واحــد ينفــرد بالخصومــة 
ويقــدّم مــا يشــاء مــن الأدلــة ويحجــب منهــا عــن القــاضي مــا يشــاء بســبب غيــاب الخصــم الآخــر.

هــذا مــا وفقنــي اللــه إليــه مقــراًّ بعجــزي وتقصــري، وإنّــا أردتُ نصــح إخــوتي القضــاة مــن خــال خــرتي في هــذا الســلك لتــرأ ذمّتهــم 
أمــام اللــه فيــا يصــدرون مِــن أحــكام .

 والله أعلم بالصواب ومن وراء القصد.
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المسائل التي يحكم فيها القضاة على خلاف الشريعة

المسألة الأولى : الرجوع عن الإقرار في الحدود

ــون الوضعــي،  ــات في الشريعــة الإســامية والقان ــن وســائل الإثب ــوى وســيلة مِ ــرارُ أق الإق
ويطلــق عليــه ســيد الأدلــة، وهــو حجــةٌ كاملــة في إثبــات الــيء، ولا يحَتــاج إلى مــا يثبتــه 
ويدعمــه في إظهــار الحــق، ومتــى صــدر الإقــرار مســتوفياً شروطَــه الشرعيــة فقــد ترتــب 

عليــه إلــزامُ المقِــرِّ بمــا أقــرّ بــه، وإلــزامُ القــاضي الحكــمَ بموجِبــه.

 تعريف الإقرار:

الإقرار في الفقه هو: »هو الإخبار عن ثبوت حقٍّ للغير على نفس المقِرّ« ))) .

ــام  ــمِ أم ــارُ الخص ــه: » إخب ــرارَ بأن ــادة )39( الإق ــوري في الم ــاتِ الس ــون البين ــرَّف قان ع
ــر«. ــه لآخ ــقٍّ علي ــةِ بح المحكم

 موضع التعارض: 

في القانون: لا يعتد بالرجوع .

))) فتح القدير لابن الهمام )2/5( .

ــا المنظــورة لديهــم، ولكــن قــد يخفــى الحكــم  ــع والقضاي ــة عــى الوقائ ــق الأحــكام الشّعي يجتهــد القضــاةُ في المناطــق المحــررة في تطبي
الشرعــي عــى بعــض القضــاة، أو يلَتبــس عليهــم بالحكــم أو الإجــراء المأخــوذ مِــن القوانــن الوضعيــة فيقــع الخــافُ في بعــض تطبيقــات 
القضــاة، والتســاؤل عــن مــدى موافقتهــا للشريعــة أو مخالفتِهــا، ومِــن منطلــق الحاجــة إلى معالجــة هــذه القضايــا أطلــق المجلــس العلمــي 
ــع هــذه المســائل ودراســتها دراســةً مقارنــةً بــن الفقــه الإســامي والقانــونِ الوضعــي؛ لمعرفــة  بمعهــد إعــدادِ القضــاة مشروعــاً يعُنــى بتتبّ

مــدى التوافــق والاختــاف بينهــا فيهــا.

وقــد عُمــل عــى جمــع هــذه المســائل مِــن خــال الواقــع العمــي وتطبيقــات القضــاة، والمجــال مفتــوح لإضافــة المســائل التــي يهــدُف 
المــروع إلى خدمتهــا، ويمكــن إرســالها للمجلــة أو المجلــس العلمــي في معهــد إعــداد القضــاة عــى عناويــن التواصــل المذكــورة في المجلــة.

وقــام عــددٌ مِــن أعضــاء المجلــس العلمــي والباحثــن فيــه بتقديــم النّســخة الأولى مِــن دراســة هــذه المســائل، وهــم الباحثــون: د. بســام 
صهيــوني و د. أنــس عــروط و د. محمــد بــن حســن مفتــاح والشــيخ عبــد الرحمــن الضحيــك، ثــمّ  روجعــت وعدّلــت علميــاً. 

 وتتم دراسة مسائل هذا المشروع وَفق المنهج الآتي:

1- وضع عنوان مختصر للمسألة.

2- توضيح صورة المسألة، وبيان مواضع الإشكال أو ظنَِّ التعارضِ بين الشريعة والقانون.

3- بيان رأي القانون السّوري والقانون العربي الموحّد إن أمكن في المسألة.

4- بيان الرأي الشّعي وَفق ما يلي:

•إذا كانت من مسائل الإجماع والاتفاق ينُقل ما يدل على ذلك، وتذكر أدلة المسألة على سبيل الاختصار.

•وإذا كانت من مسائل الخلاف يتم ذكر مذاهب العلماء وأقوالهم اختصاراً، وتبُيَّ درجة الخلاف مِن حيث الاعتبارُ وعدمُه.

5- ذكر نتيجة البحث: هل ما يحكم به القضاة في المسألة مخالف للشريعة أو لا؟

ــة في المــروع، وهــا  ــن تلــك المســائل المبحوث ــة قضــاة الشــام« أن نقــدمَ للقــراء الكــرام نموذجــن مِ ــن »مجل ــا في هــذا العــدد مِ ويسرن
ــاب(. ــة الغي ــق لعل ــوع التفري مســألة: )الرجــوع عــن الإقــرار( ومســألة: )ن

ــة البحــوث  ــم نشرهــا في »مجل ــر مســائل المــروع عــى شــكل مجموعــات، تضــمّ كلُّ مجموعــةٍ عــدداً مــن المســائل يت ــرّر أن تنُ والمق
ــة قضــاة الشــام«. ــن المجلــس العلمــي لمعهــد إعــداد القضــاة بشــكل مــوازٍ لصــدور »مجل ــي تصــدر مِ ــة« الت القضائي

ونسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا المشروع، وغيرهِ مِن الأعمال العلمية، والمشاركات المنشورة في هذا العدد من »مجلة قضاة الشام«.

د. عمار بن إبراهيم العيسى

رئيس المجلس العلمي لمعهد إعداد القضاة

البحوث العلمية - المسائل التي يحكم فيها القضاة على خلاف الشريعة مجلة قضاة الشام - العدد الأول
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البحوث العلمية - المسائل التي يحكم فيها القضاة على خلاف الشريعة

ا في الشرع: فيُدرأ الحدُّ بالرجوع عن الإقرار. أمَّ

ــاصَر الحكــم  ــة عن ــد اســتكمالِ القضي ــا بع ــوق كله ــة في الحق ــرار في الأحــكام الجزائي ــن الإق ــل الرجــوع ع صــورة المســألة : هــل يقُب
ــا؟ ــة ناجــزةً لا يجــوز الرجــوع فيه ــح القضي ــه بمجــرد هــذا الاســتكمال تصب ــرة، أو أن المعت

وسببُ الإشكالِ هنا أنّ القوانيَن الوضعيةَ لا تفرِّق بين حقِّ اللهِ وحقِّ العبد.

ا الأحكام الشرعية فتفرِّق بينهما على النَّحو الآتي: وأمَّ

حقُّ الله: هو كلُّ ما ليس للعبد إسقاطهُ كحدِّ الزنا والسرقة ونحوهِما.

يةَ.  وحقُّ العبد: هو كلُّ ما للعبد إسقاطهُ كالقِصاص والدِّ

وما اجتمع فيه حقُّ اللهِ وحقُّ العبد، كحدِّ القذف والتعزير.

التراجع عن الإقرار في القانون الوضعي:

يعُــدّ الإقــرار حجــةً قاطعــةً، وقــاصرةً عــى المقِــرّ، أي يعُــدّ حجــةً كاملــة إذا صــدر مســتوفياً لشروطــه القانونيــة، فــا يحتــاج إلى مــا يؤيده 
عــى بهــا، فالمقَــرُّ بــه يصبــح ثابتــاً، وهــذا الثبّــوت يلــزم كلاً مِــن المقِــرّ والقــاضي. أو يدعمــه في الكشــف عــن الحــقِّ أو الواقعــة المدَّ

نصّت المادة 99 مِن قانون البيّنات السوري على ما يلي:

»1- يلُزم المرء بإقراره إلا إذا كُذّب بحكمٍ.

2- ولا يصحّ الرجوعُ عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع، على أن يثُبتَ المقرّ ذلك«.

والمقصود بالفِقْرة الأولى أنَّ حكمَ القضاء بتكذيب الإقرار يعُفي المقِرّ ممّ اعترف به.

أمّــا الفِقْــرة الثانيــة فأجــازت للمقــرّ الرجــوعَ عــن إقــراره إذا اكتشــف أنـّـه أخطــأ في الوقائــع الماديــة، لكــن عندهــا يقــع عــبء إثبــات 
هــذا الخطــأ عــى عاتــق المقــرّ في الدّعــوى.

فالأصــلُ عــدمُ جــواز الرجــوع عــن الإقــرار؛ لأنَّ الإقــرارَ إخبــارٌ بحقيقــة واقعــة تمــت قبــل صــدوره، لذلــك لا يجــوز للمقــرّ أنْ يحجــب 
هــذه الحقيقــة بعــد أنْ ظهــرت واضحــةً، ســواء كان ذلــك قبــل صــدور الحكــم المبنــي عــى الإقــرار أم بعــد صــدوره.

الرجوع عن الإقرار في الشريعة:

إذا كان الرجــوع عــن الإقــرار في حــقٍّ مِــن حقــوق اللــه التــي تسَــقط بالشــبهة كالزنــا وشرب الخمــر فــإنّ جمهــورَ الفقهــاء مِــن الحنفيــة 
ــضُ  ــي بع ــا ي ــه، وفي ــقط الحــدَّ عن ــر، ويسُ ــة عــى أنّ الرجــوع يعُت ــن الشــافعية والحنابل ــة ومذهــب كلٍّ مِ ــد المالكي والمشــهور عن

نصــوص الفقهــاء في ذلــك:

عنــد الحنفيــة: جــاء في »البحــر الرائــق«: »فــإنْ رجــع عــن إقــراره قبــل الحــدِّ أو في وســطه خُــيّ ســبيلهُ؛ لأنّ الرجــوع خــرٌ محتمِــلٌ 
ــبهةِ بالإقــرار، بخــاف مــا فيــه حــقُّ العبــدِ، وهــو القِصــاص وحــدُّ القــذفِ؛  ــقُ الشُّ ــه فيــه، فتحقُّ بُ ــدق كالإقــرار، وليــس أحــدٌ يكذِّ للصِّ
بــه، ولا كذلــك مــا هــو خالــصُ حــقِّ الــرع، أطلــق في الرجــوع فشــمل الرجــوع بالقــول أو بالفعــل كــا إذا هــرب  لوجــود مَــن يكذِّ
...قــال في الخانيــة: رجــل أقــر عنــد القــاضي بالزنــا أربــعَ مــرات، فأمــر القــاضي برجمــه، فقــال: واللــهِ مــا أقــررتُ بــيء يـُـدرأ عنــه الحــدُّ 

اهـــ.... وقــد ظهــر بمــا ذكرنــا أنــه يصــح الرجــوع عــن الإقــرار بالحــدود الخالصــة كحــد الــرب، والسّقــة«))).

عنــد المالكيــة: جــاء في »القوانــن الفقهيــة«: »في الرجــوع عــن الإقــرار: فــإنْ أقــرّ بحــقٍّ لمخلــوقٍ لم ينفــع الرُّجــوع، وإن أقــرّ بحــق اللــه 
تعــالى كالزِّنــا وشربِ الخمــر، فــإنْ رجــع إلى شــبهةٍ قبُــل منــه، وإن رجــع إلى غــر شــبهةٍ ففيــه قــولان؛ قيــل: يقبــل منــه وفاقــاً لهــا-أي 

الشّــافعي وأبي حنيفــة-، وقيــل: لا يقبــل منــه وِفاقــاً للحســن البــري«))).

ــا، وقــاذفٌ لهــا،  ــرٌ بالزن ــة فأنكــرتْ، وقالــت: كان تزوجنــي فمُقِ ــو قــال: زنيــتُ بفلان ــاج« : »ل عنــد الشــافعية : جــاء في »مغنــي المحت
فيلزمــه حــدُّ الزنــا وحــدُّ القــذف، فــإنْ رجــع ســقط حــدُّ الزنــا وحــدَه، وإن قــال: زنيــتُ بهــا مكرهــةً لزمــه حــدُّ الزنــا، لا القــذف، ولزمــه 

، لا المهــر؛ لأنّــه حــق آدمــي«))). لهــا مهــرٌ، فــإن رجــع عــن إقــراره ســقط الحــدُّ

عنــد الحنابلــة: قــال في »المغنــي«: »ولا ينَــزع عــن إقــراره حتــى يقُطــع. هــذا قــول أكــر الفقهــاء. وقــال ابــن أبي ليــى، وداود: لا يقُبــل 
، لم يقُبــلْ رجوعــه عنــه. ولنــا قــول النبــيِّ    للســارق: ) مــا إخالــك سرقــتَ(، عــرَّض لــه  رجوعُــه؛ لأنــه لــو أقــر لآدمــي بقِصــاص أو حــقٍّ
ــبهات، ورجوعــه عنــه شــبهة؛  ليرجِــع، ولأنــه حــدٌّ للــه تعــالى ثبــت بالاعــراف، فقُبــل رجوعــه عنــه، كحــدّ الزنــا، ولأنّ الحــدود تُــدرأ بالشُّ
تــي القطــع، فيَبطــل بالرجــوع عنــه، كالشــهادة، ولأنّ حُجــةَ القطــع زالت  لاحتــال أن يكــون كــذبَ عــى نفســه في اعترافــه، ولأنــه أحــدُ حجَّ

قبــل اســتيفائه، فســقط، كــا لــو رجــع الشــهود.

وفارق حقَّ الآدمي، فإنه مبنيٌّ على الشح والضيق.

))) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم )8/5(.

))) القوانين الفقهية  لابن جزي )ص: 208(.

))) مغني المحتاج للشربيني )453/5(.
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ولو رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم، لم يبَطلُْ برجوعهم، ولم يَنع استيفاءَها.

إذا ثبــت هــذا، فإنــه إذا رجــع قبــل القطــع، ســقط القطــع، ولم يســقط غَــرمَِ المــروقَ؛ لأنــه حــقُّ آدمــي، ولــو أقــر مــرة واحــدة، لزمــه 
غرامــة المــروقِ دون القطــع«))). 

أمّــا حــدُّ القــذف والقِصــاص وحقــوقِ اللــه تعــالى التــي لا تســقط بالشــبهة، وحقــوق العبــاد مــن الأمــوال وغيرهــا فــا يقبــل الرجــوع 
فيهــا.

كيف يكون الرجوع:

يكــون الرجــوع بالقــول أو بالفعــل بــأن يهــرب عنــد إقامــة الحــد عليــه، وإنــكارُ الإقــرارِ رجــوعٌ، فلــو أقــر عنــد القــاضي بالزنــا أربــع 
مــرات، فأمــر القــاضي برجمــه فقــال: مــا أقــررتُ بــيءٍ يُــدرأ عنــه الحــد.

ــة كأن يهــرب عنــد إقامــة الحــد؛ إذ الهــرب  وقــد يكــون الرجــوعُ صريحــاً كأن يقــول: رجعــت عــن إقــراري، أو كذبــتُ فيــه، أو دلال
دليــلُ الرجــوع.

الخلاصة فيما يتعلق بالرجوع عن الإقرار:

ــه التــي تســقط  ــرِّ في حــقٍّ مِــن حقــوق الل ــن المقِ أنّ الشريعــة تجيــز الرجــوعَ في بعــض الحقــوق: فــإذا كان الرجــوع عــن الإقــرار مِ
ــه. ــن المذاهــب الأربعــة عــى أنّ الرجــوع يعتــر، ويســقط الحــدّ عن ــا وشرب الخمــر، فــإن جمهــور الفقهــاء مِ بالشــبهة كالزن

أمــا في القانــون الوضعــي: فــا يصــحّ الرجّــوع عــن الإقــرار مِــن قبــل المقــرّ إلا لخطــأ في الواقــع، ســواء كان ذلــك قبــل صــدور الحكــم 
المبنــي عــى الإقــرار أم بعــد صــدوره.

والــذي يظهــر: أنَّ عــدم اعتبــار القوانــن للرجــوع في الإقــرار راجــعٌ إلى عــدم اعترافهــا وتقريرهــا لعقوبــة الحــدود الشرعيــة، وهــي التــي 
يؤثـّـر الرجــوع في إســقاطها مِــن جهــة قيــام الشّــبهة المانعــة مِــن تنفيــذ الحــدّ.

المسألة الثانية : نوع التفريق لعلة الغياب

موضع التعارض : 

في القانون : يكون التفريق طلاقاً رجعياً .

أما في الشرع : يكون التفريق طلاقاً بائناً أو فسخاً  .

صورة المسألة : 

عنــد تــرّر الزوجــة بغيــاب زوجهــا عنهــا، وحكــم القــاضي بالتفريــق بينهــا رفعــاً للــرر هــل يكــون هــذا التفريــق مِــن قبيــل الطــاق 
الرجعــي أو يكــون طلاقــاً بائنــاً لا يملــك فيــه الــزوج الرجعــة، أو يكــون فســخاً ؟  

مشروعية التفريق للغيبة :

أولاً - للفقهــاء قــولان في التفريــق بــن الزوجــن إذا غــاب الــزوج عــن زوجتــه، وتــررت مــن غيبتــه بعــدم النفقــة ، أو خشــيت عــى 
نفســها الفتنــة بــرك الــوطء:

قــال الحنفيــة والشــافعية: ليــس للزوجــة الحــق في طلــب التفريــق بســبب غيبــة الــزوج عنهــا، وإن طالــت غيبتــه، ســواء كان بســبب 
ــق لم  ــق، ولأنّ ســبب التفري ــل الشرعــي عــى حــق التفري ــام الدلي ــرك الجــاع؛ لعــدم قي عــدم وجــود النفقــة، أو بســبب التــرر ب

يتحقــق. فــإن كان موضعُــه معلومــاً بعــث الحاكــم لحاكــم بلــده، فيلُــزم بدفــع النفقــة.

قال في رد المحتار على الدر المختار: »ولا فسخَ بغَيبةِ مَن جُهل حالهُ يساراً وإعساراً، بل لو شهدت بينةٌ أنه غاب معسراً فلا فسخَ« ))).

))) المغني لابن قدامة )139/9(.

))) رد المحتار على الدر المختار )590/3(.

نتيجة البحث:  

أنّ أخــذَ القضــاة بمــا يقتضيــه القانــون الوضعــي مِــن عــدم صحّــة الرجّــوع عــن الإقــرار مطلقــاً يخالــف مــا قــرره جماهــر 

الفقهــاء مِــن اعتبــار الرجــوع عــن الإقــرار مســقطاً للحــدود التــي تُــدرأ بالشــبهات كالزنــا والسّقــة والخمــر. 
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وجــاء في المنهــاج وشرحــه مغنــي المحتــاج: » )ومَــن غــاب( عــن زوجتــه أو لم يغــب عنهــا، بــل فقُــد في ليــلٍ أو نهــار، أو انكــرت بــه 
ســفينة أو نحــو ذلــك )وانقطــع خــره( بــأن لم يعُــرف حالــه )ليــس لزوجتــه نــكاحٌ( لغــره )حتــى يتُيقــن موتــه( أو يثبــت بمــا مــرّ في 
الفرائــض )أو( يتُيقــن )طلاقُــه( عــى الجديــد؛ لمــا روي عــن الشــافعي عــن عــي رضي اللــه عنــه أنــه قــال: )وامــرأةُ المفقــود ابتليــت 
فلتصــر ولا تنكــح حتــى يأتيهــا ( ))) يعنــي موتــه . قــال الشــافعي : وبــه نقــول، ومثــلُ ذلــك لا يقــال إلا عــن توقيــفٍ، ولأنَّ الأصــلَ 

بقــاءُ الحيــاة« ))).

ومذهــب المالكيــة والحنابلــة : أنّ الــزوج إذا غــاب ولم يــرك نفقــةً فللمــرأة حــقّ الفســخ، وكذلــك إذا غــاب غيبــة طويلــةً وتــرّرت 
بــرك الــوطء، وخشــيت عــى نفســها الفتنــة حتــى لــو تــرك لهــا الــزوج مــالاً تنفــق منــه أثنــاء الغيــاب ؛ لأنّ الزوجــة تتــرر مــن الغيبــة 
ضرراً بالغــاً، والــرّر يدُفــع بقــدر الإمــكان، لقولــه صــىّ اللــه عليــه وســلم: )لا ضرر ولا ضرار(  )))، ولأنّ عمــر رضي اللــه عنــه كتــب في 

رجــال غابــوا عــن نســائهم، فأمرهــم أن ينفقــوا أو يطلقــوا ))).

قــال الدّســوقي والصّــاوي في حاشــيتيهما: » اعلــم أنّ الغائــبَ يطُلَّــق عليــه للعــر بالنفقــة، دخــل بهــا أو لم يدخــل، دُعــي للدخــول أم 
لا عــى المعتمــد«  ))).

وقــال ابــن قدامــة : »فــإنْ غــاب أكــرَ مِــن ذلــك -يعنــي ســتة أشــهر- لغــر عــذر، فقــال بعــض أصحابنــا: يراســله الحاكــم فــإن أبى أنْ 
يقــدَم، فســخ نكاحــه« ))).

لكن اختلف هؤلاء في نوع الغيبة ومدتها وفي التفريق حالاً، وفي نوع الفرقة:

ففــي رأي المالكيــة: لا فــرق في نــوع الغيبــة بــن أن تكــون بعــذر كطلــب العلــم والتجــارة أم بغــر عــذر. وجعلــوا حــدّ الغيبــة الطويلــة 
ســنة فأكــر عــى المعتمــد. ويفــرق القــاضي في الحــال بمجــرد طلــب الزوجــة إن كان مــكان الــزوج مجهــولاً، وينــذره إمــا بالحضــور أو 

الطــاق أو إرســال النفقــة، ويحــدد لــه مــدة بحســب مــا يــرى إن كان مــكان الــزوج معلومــاً. 

وفي رأي الحنابلــة: تجــوز الفرقــة للغيبــة إلا إذا كانــت لعــذر، وحــدُّ الغيبــة ســتة أشــهر فأكــر، عمــاً بتوقيــت عمــر رضي اللــه عنــه 
للنــاس في مغازيهــم، ويفــرق القــاضي في الحــال متــى أثبتــت الزوجــة مــا تدعيــه. ولا تكــون هــذه الفرقــة إلا بحكــم القــاضي، ولا يجــوز 

لــه التفريــق إلا بطلــب المــرأة؛ لأنــه لحقهــا، فلــم يجــز مِــن غــر طلبهــا كالفســخ للعُنّــة.

نوع الفرقة بسبب الغيبة:

أمّا المالكية: فقاعدتهم أنّ كلّ فرقةٍ يوقعها القاضي تكون طلاقاً بائناً إلا الفرقة بسبب الإيلاء، وعدم الإنفاق. 

قال الصّاوي: »تقرّر أنّ كلَّ طلاق أوقعه الحاكم يكون بائناً إلا طلاق المولي والمعسر بالنفقة« ))).

وهذا يقتضي أن يكون التفريق بالغيبة طلاقاً بائناً، ولكن يحتمل أن يقُال في مذهبهم بكونه طلاقاً رجعياً ؛ لوجهين :

الأول : أنّ الطــاق عــى الغائــب لعــدم الإنفــاق في معنــى الطــاق عــى المعــر بالنّفقــة، وقــد صرحــوا بــأنّ حكــم الغائــب في الطــاق 
كحكــم الحــاضر. 

قال ابن أبي زيد القيرواني : » ولا فرقَ بين الطلاق على الحاضر لعدم النفقة وبين الغائب« ))).

ولكن هذا الوجه يختص بالتفريق للغيبة التي سببها عدم النفقة دون التي سببها الضرر وخوف الفتنة.

جــاء في التــاج والإكليــل :  » كلُّ طــاقٍ يطلقــه الســلطان فهــو طلقــةٌ بائنــةٌ كالمطلَّــق عليــه بالــرّر .. إلا مَــن طلُــق عليــه بعــدم النفقــة 
أو بالإيــاء، فهــا رجعيتــان »  ))).

الثــاني : أنّ الدّســوقي أورد الفرقــة للغيبــة في ضمــن الــكلام عــن الفرقــة للإيــاء، وهــي طــاقٌ رجعــي، فاحتمــل أن تكــون مثلهــا طلاقــاً 
رجعيــاً )1)).

ولكن يعُارض هذا الفهم قاعدةُ المالكية السابقة التي ذكرها الصّاوي وغيره .

))) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )90/7، رقم12330(.

))) مغني المحتاج )97/5(.

))) رواه مالك في الموطأ، باب القضاء في المرفق )رقم 600(.

))) رواه البيهقي، باب الرجل لا يجد نفقة امرأته )رقم 15706(.

))) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )2/ 519(، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير )746/2(.

))) المغني )304/7( .

))) حاشية الصاوي على الشرح الصغير )746/2( .

))) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات )253/5( .

))) التاج والإكليل لابن المواق )279/5( .

)1)) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )431/2( .
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ــا التفريــق لعــدم النفقــة  فيكــون محصّــل مذهــب المالكيــة : أنّ التفريــق للغيبــة بســبب الــرر وخــوف الفتنــة طــاق بائــن، وأمّ
ــاً . ــاً أو بائن فيحتمــل أن يكــون طلاقــاً رجعي

وقــال الحنابلــة: الفرقــة تكــون فســخاً لا طلاقــاً، فــا تنقــص عــدد الطلقــات؛ لأنهــا فرقــة مِــن جهــة الزوجــة، والفرقــة مِــن جهــة الزوجــة 
تكــون عندهم فســخاً. 

وقــد تقــدم قــول ابــن قدامــة في المغنــي: »فــإنْ غــاب أكــرَ مِــن ذلــك لغــر عــذر، فقــال بعــض أصحابنــا: يراســله الحاكــم فــإن أبى أنْ 
يقــدَم، فســخ نكاحَــه«.

ثانياً - موقف القانون من التفريق للغيبة:

نص القانون السوري على التفريق للضرر بالغيبة في المادة )901( التالية: 

» 1- إذا غــاب الــزوج بــا عــذر مقبــول، أو حكــم بعقوبــة الســجن أكــر مــن ثــاث ســنوات جــاز لزوجتــه بعــد ســنة مــن الغيــاب أو 
الســجن أن تطلــب إلى القــاضي التفريــق ولــو كان لــه مــال تســتطيع الإنفــاق منــه.

2- هذا التفريق طلاق رجعي، فإذا رجع الغائب، أو أطلق السجين، والمرأة في العدة، حق له مراجعتها«.

ونصّ على التفريق بعدم الإنفاق للغيبة في المادة )011(، ونصّها :

ــه مــال ظاهــر، ولم يثبــت عجــزه عــن  ــزوج عــن الإنفــاق عــى زوجتــه، ولم يكــن ل »1- يجــوز للزوجــة طلــب التفريــق إذا امتنــع ال
النفقــة .

2- إذا أثبت عجزه، أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق فرقّ القاضي بينهما«.

ونصّ على نوع هذه الفرقة في المادة )111( :

ــاً، وللــزوج أن يراجــع زوجتــه مــا دامــت في العــدة، بــرط أن يثبــت يســاره، ويســتعدّ  »تفريــق القــاضي لعــدم الإنفــاق يقــع رجعي
للإنفــاق« . 

فقد صرح القانون السوري أنّ التفريق للغيبة بالضرر، وبعدم الإنفاق طلاق رجعي .

أمــا القانــون العــربي الموحــد فقــد اعتــره طلاقــاً بائنــا؛ً فقــد جــاء في المــادة )211(: »للزوجــة طلــب التطليــق بســبب غيــاب زوجهــا، 
المعــروف موطنــه، أو محــل إقامتــه، ولــو كان لــه مــال يمكــن اســتيفاء النفقــة منــه، ولا يحكــم لهــا بذلــك إلا بعــد إنــذاره: إمــا بالإقامــة 

مــع زوجتــه، أو نقلهــا إليــه، أو طلاقهــا، عــى أن يمهــل لأجــلٍ لا يقــل عــن أربعــة أشــهر، ولا يتجــاوز ســنة«.

وجاء في المادة )711(: »يعتبر التطليق بموجب المواد )...، 211،...( بائناً«.

خلاصة البحث : 

ــونُ  ــف القان ــا خال ــن، بين ــة طــاق بائ ــرر الحاصــل بالغيب ــق لل ــة في أن التفري ــق مذهــب المالكي ــربي الموحــد واف ــون الع أنّ القان
الســوري مذهــبَ الحنابلــة في كونــه فســخاً، ومذهــب المالكيــة في كونــه طلاقــاً بائنــاً ، ولم يذُكــر المذهبــان الحنفــي والشــافعي هنــا؛ 

ــان الفســخ في هــذه الحــال. لكونهــا لا يري

ــال : إنّ المنحــى الــذي اتجــه إليــه القانــون الســوري لا يعتــر مخالفــة صريحــةً للشريعــة، وذلــك لأنّ المخالفــة تكــون  ويمكــن أن يقُ
بمصادمــة صريــحِ النصــوص، وإجــاع العلــاء، وحيــث إنّ المســألة خلافيــة واجتهاديــة ولا يوجــد نــص صريــح في نــوع الفرقــة فالأمــرُ 

محتمــل .

ولعــل القانــون الســوري نظــر إلى دوام الرابطــة الزوجيــة فجعــل الطــاق رجعيــاً في حــال رجــع الــزوج مِــن غيبتــه خــال العــدة أو 
خروجــه مــن ســجنه كان لــه الحــق في مراجعــة زوجتــه دون عقــد جديــد أو مهــر جديــد، وهــذا يصــبُّ في صالــح الــزوج.

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

نتيجة البحث:  

أنّ أخــذَ القضــاة بمــا يقتضيــه القانــون العــربي مِــن اعتبــار التفريــق بــن الزوجــن طلاقــاً بائنــاً، أو بمــا ذهــب إليــه القانــون الســوري 
مِــن اعتبارهــا طلاقــاً رجعيــاً لا يعتــر مصادمــةً للشريعــة، ولكــن الــذي نميــل إليــه ونــوصي بــه القضــاة أن يأخــذوا باعتبــار التفريــق 
للــرر أو للإعســار بالنفقــة فســخاً لا طلاقــاً، أو باعتبــاره طلاقــاً بائنــا؛ً لأنــه المتوافــق مــع المذهبــن اللذَيــن بنُــي عليهــا القانــون، 

وحســاً لمــادة الــرّر، لئــا يقــوم الــزوج بمراجعــة زوجتــه مِــن غــر أن يرفــع عنهــا الــرر .

البحوث العلمية - المسائل التي يحكم فيها القضاة على خلاف الشريعة



17مجلة قضاة الشاممجلة قضاة الشام16

أبي  بــن  عــيَّ  أن  القصــص:  ومِــن هــذه 
طالــب  افتقــد درعــاً لــه في خلافتــه 
ــراني(  ــيٍّ )أي ن ــد ذم ــا في ي ــمّ وجده ، ث
ــدرعَ في ســوق  ــع ال ــة، يبي مــن أهــل الكوف

الكوفــة.

فلــا رآهــا عــيٌّ  عرفهــا، فقــال: هــذه 
درعــي ســقطت عــن جمــل لي في ليلــة كــذا 

في طريقــي إلى صفــن.

ــر  ــا أم ــي ي ــي درع ــل ه ــي: ب ــال الذمّ فق
عــي أنهــا  المؤمنــن وفي يــدي، فكيــف تدَّ

ــك. ل

ــا  : إنمــا هــي درعــي لم أبعه ــال عــيٌّ  ق
لأحــد، ولم أهَبْهــا لأحــد فكيــف صــارت 

ــك؟! ل

قــاضي  وبينــك  بينــي  الذمّــي:  قــال 
بيننــا. يحكــمْ  دعْــه  المســلمين، 

فقــال علي  : أنصفتَ فهلمَّ إليه.

جلــس الأمــر عــي والذمــي في مجلــس 
في  عنــده  صــارا  فلــا  شُيــح،  القــاضي 
: مــا  مجلــس القضــاء قــال شريــح لعــي 

ــن؟  ــر المؤمن ــا أم ــول ي تق

ــل  ــذا الرج ــع ه ــي م ــدتُ درع ــال: وج فق
ســقطت منّــي في يــوم كــذا في مــكان كــذا، 
وهــي لم تصــلْ إليــه ببيــع ولا بهبــة فكيــف 

صــارت لــه؟!

فقــال شريح للذمّي: فما تقول أنت ؟

رع درعــي وهــي في  الــدِّ الذمّــي:  فقــال 
ــذب. ــن بالك ــر المؤمن ــم أم ــدي، ولا أته ي

ــال  ــن وق ــر المؤمن ــح إلى أم ــت شري فالتف
لــه: لا بــد لــك مــن شــاهدين يشــهدان لــك 

عــى صحــة مــا ادّعيــت.

قــال عــي: نعــم، لــدي مــولاي قنــر وولــدي 

ــهدان  ــدرعَ ويش ــذه ال ــان ه ــن يعرف الحس
لي.

ــهادةُ  ــن! ش ــر المؤمن ــا أم ــح: ي ــال شري فق
ــوز. ــيده لا تج ــولى لس ــه والم ــن لأبي الاب

فقــال عــي : ســبحان اللــه رجــلٌ مِــن أهــل 
ــل شــهادته ! ســمعت رســول  ــة لا تقب الجن
اللــه   يقــول: )الحســن والحســن ســيدا 

شــباب أهــل الجنــة( .

فحكــم شُيح بالدرع للذّمي.

ــم  ــاً، ث ــى قلي ــدرع وم ــي ال ــذ الذم فأخ
ــال: ــع وق رج

واللــه إني لأشــهد بــأنَّ الــدرعَ لــك يــا أمــر 
ــي  ــن يقاضين ــرَ المؤمن ــنَّ أم ــن، ولك المؤمن
عنــد قــاضٍ هــو عيَّنــه وقاضيــه يقــي 
ــذي  ــن ال ــه، أشــهدُ أن الدي ــم لي علي بالحك
يحكــم بهــذا لحــق، أشــهد أن لا إلــه إلا 

ــوله. ــده ورس ــدا عب ــه وأن محم الل

لأمــر  الــدرعَ  أن  القــاضي  أيهــا  اعلــم 
المؤمنــن، فأنــا تبعــت الجيــش وهــم في 
طريقهــم إلى صفــن، وســقطت الــدرع عــن 

فأخذتهــا. الأورقِ  جملــه 

ــلمت،  ــد أس ــا وق ــيٌّ  : أم ــه ع ــال ل فق
فــإني قــد وهبتهُــا لــك ووهبتــك معهــا هــذا 

الفــرسَ أيضــاً.

فأخــذ الذمّــي الــذي أســلم الــدرع والفــرسَ 
مــرورا بهــا، ولم تمــض أيــامٌ حتــى شــوهد 
هــذا الذمّــي يقاتــل تحــت لــواءِ عــيٍّ  
الخــوارجَ يــومَ النهــروان، واستشُــهد في تلــك 

المعركــة رحمــه اللــه تعــالى.

ــع  ــاة لوكي ــار القض ــة في : أخب ــر القص ]انظ
)194/2، 200(، تاريــخ دمشــق )23/23(، 

ــدال )585/1([ ــزان الاعت مي

من عدل القضاء في الإسلام

كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة
في أخبار القضاة لوكيع نص كتاب كتبه عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة جاء فيه:

)) أمــا بعــد، فــإن رأس القضــاء اتبــاع مــا في كتــاب اللــه، ثــم القضــاء نســبة رســول اللــه ثــم حكــم الأئمــة الهــداة، ثــم استشــارة ذوي الــرأي 

والعلــم، وألا تؤثــر أحــدا عــى أحــد، وأن تحكــم بــن النــاس وانــت تعلــم مــا تحكــم بــه ولا تقــى، فــإن القيــاس في الحكــم بغــر العلــم، 

كالأعمــى الــذي يمــي في الطريــق ولا يبــر فــإن أصــاب الطريــق أصــاب بغــر علــم، وإن أخطــأ فقــد نــزل بمنزلــة ذلــك حــن اتى بمــا لا علــم 

لــه منهلــك وأهلــك مــن معــه فــا أتــاك مــن أمــر تحكــم فيــه بــن النــاس لا علــم لــك بــه فســل عنــه مــن يعلــم، فــإن الســائل عــا لا يعلــم 

مــن يعلــم أحــد العالمــن((.    نظــام الحكــم في الشريعــة والتاريــخ الإســامي - ص469.

من الفتاوى القضائيةمجلة قضاة الشام - العدد الأول
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من الفتاوى القضائية

فتوى في قتل المرأة التي وجدت وهي تزني

 السؤال :	

رجــل ذهــب إلى ابنتــه المتزوجــة وعندمــا وصــل قــرع البــاب فلــم تــرد عليــه، فأخذتــه الريبــة والشــك، فخلــع البــاب ودخــل إلى غرفــة نــوم 
ابنتــه التــي كان زوجهــا يعمــل خــارج البيــت، فرآهــا بملابســها الداخليــة وخلفهــا رجــل يلبــس البنطلــون، فضربــه الأب، فهــرب وهربــت 
البنــت معــه، فأخــر الرجــل أخــاه وابنــه، وحينهــا قامــوا بالبحــث عنهــا، فوجدهــا عمهــا بعــد ســاعتين وقــام بإطــاق الرصــاص عليهــا فقتلهــا، 
وادعــى الأب عــى صاحــب ابنتــه بأنــه تســبب بقتلهــا وألحــق العــار بهــم فقــى القــاضي بعــدم عصمــة دم القتيلــة كونهــا زانيــة محصنــة، 
حيــث أقــر المدعــى عليــه بأنــه قــد زنى بهــا مرتــن، وبالحكــم عــى المدعــى عليــه بالجلــد مائــة جلــدة وتغريــب عــام كونــه غــر محصــن، 
والحكــم عليــه  أيضــا بالســجن مــدة ســبع ســنوات لتســببه في قتــل المــرأة، وتعزيــر عمهــا القاتــل بالســجن لمــدة ثلاثــة أشــهر ودفــع غرامــة 

قدرهــا مائــة وخمســون ألــف لــرة ســورية.

والسؤال ما هو رأي الشرع في القضية وفي الحكم الذي صدر فيها ؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : 

 فالواجــبُ عــى المســلم في مثــلِ هــذه الحــال ألا يســتعجل، وألا يقــودَه غضبُــه للانجــرار إلى القتــل مهــا كانــت الأســبابُ، فالقتــلُ كبــرةٌ 
مِــن الكبائــر و)لا يــزال المؤمــنُ في فســحةٍ مِــن دينــه مــا لم يصــبْ دمــاً حرامــاً( أخرجــه البخــاري .

 فاســتحلالُ الــدّم لا يجــوز شرعــاً إلا عنــد وجــودِ السّــبب الشرعــي المقتــي لذلــك؛ كــا قــال   : )لا يحــلُّ دمُ امــرئٍ مســلمٍ، يشــهد أن 
لا إلــه إلا اللــه وأني رســول اللــه، إلا بإحــدى ثــاثٍ: الثيّــب الــزاني، والنفــس بالنفــس، والتــارك لدينــه المفــارق للجماعــة( متفــق عليــه مِــن 

 . حديــث ابــن مســعود 

ولا بــدّ في ذلــك مِــن ثبــوت الجريمــة بالطـّـرقِ المعتــرةِ شرعــاً، والتلبــس بمــا ورد ذكــرهُ في الســؤال مــاّ شــاهده الأبُ لا يكفــي لإثبــات الزنّــا 
شرعــاً، ولا يبيــح إيقــاع العقوبــة المترتبــة عليــه، فإثباتــه لا يكــون إلا بأحــد أمريــن : شــهادة أربعــةٍ مِــن العــدول برؤيــة الفاحشــة، وتحقــق 

الجــاع، أو إقــرار الــزاني عــى نفســه بأنــه قــد زنــا.

وأمــا إقــرار الرجــل بمــا فعلــه مِــن الزنــا فإنــه لازمٌ لــه، وقــاصٌر عليــه لا يتعــدى إلى المــرأة التــي ادعــى أنــه زنى بهــا، فــا يقُبــل قولــه عليهــا، 
ولا يعــدو أن يكــون مجــردّ دعــوى تحتــاج إلى إثبــات؛ فقــد جــاء في حديــث العســيف -وهــو الأجــر- الــذي زنى بالمــرأة حــن أقــر عــى 
نفســه بالزنــا أنّ النبــي   قــال لأحــدِ الصّحابــة : )واغْــدُ يــا أنُيــسُ إلى امــرأةِ هــذا، فــإن اعترفـَـتْ فارجُْمهــا، فغــدا عليهــا، فاعترفــت فأمــر 
بهــا رســولُ اللــه   فرجُمــت( متفــق عليــه . فلــم يعتــر بإقــراره عليهــا، كــا أنّ الــزاني ثبــت فجــورهُ وفســقُه باعترافــه بالفاحشــة، فــا 

اعتبــار بقولــه وشــهادتهِ في حــقّ غــره .

فظهــر بذلــك أنّ مــا حَكــم بــه القــاضي مِــن عــدم عصمــة المقتولــة؛ لثبــوت كونهــا زانيــةً محصنــةً ليــس في محلـّـه، ويجــب نقضُــه، بــل ليــس 
لأحــدٍ أن يرميهَــا بمــا لم يثبــت عليهــا، ومَــن فعلــه اســتحقّ العقوبــة.

وإقامــةُ الحــدود حَصَهــا الشــارعُ في القضــاء، وليــس لآحــادِ النّــاس أنْ يقيمــوا العقوبــاتِ الشّعيــةَ عــى غيرهــم، فــوليُّ أمــر المــرأة ليــس 
ــد مِــن ذلــك، فضــاً عمّــن لم يطلّــعْ عــى الفعــل، ولم يشــهده، وليــس  مخــولاً بإقامــة الحــدّ عليهــا حتــى لــو رأى منهــا الزنــا بعينيــه، وتأكّ

وليــاً للمــرأة كــا هــو الحــال في العــمّ هنــا.

فــإذا قــام قريــبُ المــرأة بقتلهــا بتهمــة الــزنى فإنّــه يجــب عليــه أنْ يــأتي بالبيّنــة، وهــي أربعــةُ عــدولٍ يشــهدون بالزنــا، فــإنْ شــهدوا فــا 
ــه مــاّ يختــص بالقضــاء، وإن لم يكــن معــه شــهودٌ فعليــه  ــؤدّب؛ لقيامــه بمــا ليــس لأفــراد النــاس فعلُ ــزّر ويُ ــه يعُ ــةَ، ولكنّ قصــاصَ ولا دي
ها ورثتهُــا كســائر مــا تتركــه مِــن أموالهــا، وإذا تنــازل بعــضُ ورثــة  القِصــاص إلا أن يتنــازل أوليــاءُ القتيــل عنــه، فتجــب عليــه الدّيــة، ويســتحقُّ

المقتولــة عــن حقّهــم في الدّيــة فــا يسُــقط ذلــك حــقَّ البقيــة.

فما ذكُر في السؤال مِن تعزير العمّ بالسجن مناسبٌ إذا تنازل الورثةُ عن القصاص، ويكُتفى بالدّية عن التعّزير بالمال .

وأمّــا إقامــةُ الحــدِّ عــى الرجّــل غــر المحصَــن الــذي أقــرّ عــى نفسِــه بالزنــا بجلــدِه مائــةَ جلــدةٍ، وتغريــبِ عــامٍ فهــو مــا دلـّـت عليــه نصــوص 
ــنة. الكتاب والس

وأمــا تعزيــرهُ بالسّــجن مــدةَ ســبعِ ســنوات؛ لتســببه في قتــل المــرأة فهــو تعزيــرٌ شــديدٌ، لا يســاوي الحــدُّ الــذي شرعــه اللــه تعــالى بجانبــه 
شــيئاً، فيكــون مخالفــاً لضوابــط التعّزيــرات الشرعيــة، بــل هــو مخالــفٌ لمــا شرعــه اللــه في حــقِّ مرتكــب هــذا الفعــل؛ فالنبــي   لم يعــزّر 
العســيف الــذي زنــا بالمــرأة، وتســبّب في قتلهــا حــدّاً، لكــن يُكــن أن يعــزّر تعزيــراً مناســبا؛ً لانتهاكــه حرمــة البيــت،  وتســببه في إلحــاق 

العــار بأهــل المــرأة، بــرط أن يكــون التعزيــرُ أخــفَّ مِــن الحــدّ. واللــه أعلــم .

المجلس العلمي لمعهد إعداد القضاة
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تعلن هيئة تحرير مجلة قضاة الشام 

عن رغبتها في مشاركة قضاة الشام والهيئة التدريسية في معهد إعداد القضاة

ــة فــي  ــر الكتاب ــة العامليــن فــي المجــال القضائــي، وذلــك عب ــة، وتوعي فــي نشــر الثقافــة القضائي

ــي كالمقــالات والخواطــر  ــق بالشــأن القضائ ــة محصــورة فيمــا يتعل ــى أن تكــون الكتاب ــة عل المجل

ــي  ــاهم ف ــا يس ــاء وكل م ــة بالقض ــات المتعلق ــوادر والمتفرق ــرف والن ــة  والط ــائل القضائي والمس

خدمــة القضــاء فــي ســورية،

فنرجوا ممن لديه القدرة على بعض مما ذكرناه أن يساهم عبر هذا المنبر العلمي الإعلامي.

علــى ألا تتجــاوز كلمــات البحــث 2000 كلمــة، وكلمــات المقــال أيضــا لا تتجــاوز 500 كلمــة، والطرف 

والنــوادر والمتفرقــات علــى النصــف مــن المقــالات. نســأل اللــه أن يكتب أجــر الجميع.

ترسل جميع المشاركات عبر الإيميل الآتي

contact@judgessyr.com

مجلة قضاة الشام - العدد الأول

19مجلة قضاة الشام18مجلة قضاة الشام

من قضاة الإسلام
إياس بن معاوية

للأستاذ الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد

فِراسةُ إياس قبل أن يتولى القضاء:

يقُصــد بالفِراســة: تعــرُّفُ بواطــنِ الأمــورِ 

مــن ظواهرهــا، وهــو مــا يطلــق عليهــا 

المعاصر«القرينــة  القانــوني  بالاصطــاح 

القضائيــة» 

ــاس ماهــراً في الفِراســة، حتــى قيــل  وكان إي

فيــه: إنــه تكُتــب عنــه الفِراســة كــا تكتــب 

عمــن صــدر الحديــثُ منــه.

ــه  ــان في كتاب ــن حي ــع ب ــا وكي ــر لن ــد ذك فق

أن  قبــل  إياســاً  »أن  القضــاة  أخبــار   »

يسُــتقضى كان جالســاً في قــوم، فجــاء رجــل 

وجلــس عــى مــكان مرتفــع بالمربــد )وهــو 

ــف فيــه التمــر(، فجعــل  المــكان الــذي يجُفَّ

ــد الطريــق فبينــا هــو كذلــك إذ نــزل،  يترصَّ

ــم رجــع  فاســتقبل رجــاً فنظــر في وجهــه ث

إلى موضعــه.

فقال إياس: قولوا في هذا الرجل؟

قالوا: نقول فيه رجل طالب حاجة.

ــرب  ــانٍ ه ــم صبي ــو معل ــاس: ه ــال إي  فق

لــه غــام أعــور، فــإن أردتــم أن تســتفهموه 

فقومــوا فســلوه. فقــام إليــه البعــض فســأله، 

ــذ  ــد زاغ من ــاج، وق ــامٌ نسَّ ــال كان لي غ فق

ــوم. الي

 فقالــوا: صــف لنــا غلامَــك، وصِــفْ لنــا 

موضعَــك.

فقــال: أمــا أنــا فأعلِّــم الصبيــان بالــكلأ، وأمــا 

ــذا.  ــذا وك ــه ك ــن صفت ــي فم ــات غلام علام

وإحــدى عينيــه ذاهبــة، ثــم رجعــوا إلى إياس 

وقالــوا: هــو كــا قلــت! ولكــن كيــف علمتَ 

أنــه معلــم؟

ــاً  ــب موضع ــه جــاء فجعــل يطل ــال: رأيت فق

ــه  ــب عادت ــه يطل ــت: إن ــه، فقل ــس في يجل

في الجلــوس، فنظــر إلى أرفــع شيء يقــدر 

عليــه فجلــس، فنظــرت في قــدره فــإذا ليــس 

قــدره قــدر الملــوك، فنظــرت فيمــن اعتــاد في 

ــم إلا  ــم أجده ــوك، فل ــوسَ المل ــه جل جلوس

ــم. ــه معل المعلمــن، فعلمــت أن

ــه  ــه هــرب ل ــف علمــت أن ــه: كي ــوا ل  فقال

ــور؟ ــام أع غ

فقــال: رأيتــه يترصــد الطريــق والمــارة، فبينما 

هــو كذلــك إذ نــزل فاســتقبل رجــاً مُقبلاً.

في  فنظــر  بغلامــه  شــبهه  أنــه  فعلمــت 

ــح  ــه في ترج ــى لعرف ــو كان أعم ــه، فل وجه

مشــيته فعلمــت أنــه نظــر في وجهــه إلى 

عينــه، فعلمــت أن غلامــه أعــور.

كتاب الإمارة والقضاء
ــن  ــال: م ــي   ق ــرة أن النب ــن أبي هري ع
ــا بــن النــاس، فقــد ذبــح بغــر  جعــل قاضي

ســكين.

وعــن بــن بريــده عــن أبيــه، أن النبــي   
قــال:

ــم فقــى عــى  ــة، فرجــل عل - القضــاة ثلاث
ــار،  ــذاك في الن ــدى ف ــه واعت ــم، فجــار في عل
ــف  ــاس، فأتل ــل فقــى عــى الن ورجــل جه
حقوقهــم، وأهلكهــا بجهلــه فــذاك في النــار، 
ورجــل علــم فقــى بمــا علــم، فوافــق ذلــك 

الحــق، فهــو في الجنــة.

ــه   ــر أن رســول الل ــن أبي بك ــد ب ــن محم وع
ــال:  ق

- مــا مــن حكــم بــن النــاس إلا وأتى بــه 
ــه  ــاه، فيوثق ــك آخــذ بقف ــة ومل ــوم القيام ي
عــى شــاطئ جهنــم ثــم يرفــع رأســه، فــإن 
قيــل لــه ألقــه فألقــاه في مهــواة يهــوى بهــا 

ــا. ــن خريف أربع

رفضــوا  العلــاء  مــن  نمــاذج  يــورد  ثــم 
وخوفــا: شــفقة  القضــاء 

ــر  ــران إلى أبي جعف ــن عم ــد ب ــيء بخال »ج
المنصــور ليوليــه القضــاء، فامتنــع عليــه، 

فهــدده وأســمعه وقــال:

- أنت عاص.

فقــال لــه خالــد: إن اللــه تعــالى يقــول: »إنــا 
والأرض  الســموات  عــى  الأمانــة  عرضنــا 
والجبــال فأبــن أن يحملنهــا وأشــفقن منهــا« 
الأحــزاب 72 - فلــم يســمهن عصــاة حيــث أبــن 

حمــل الأمانــة، بــل قــال:

»وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا«.

فقال: اخرج فلا ترى منى خيرا!

وتحــت عنــوان: مــا جــاء في القــاضي يحكــم 
بالهــوى:

ــي    ــاس أن النب ــن عب ــه ب ــن عبدالل »ع
ــال: ق

- إذا جلــس القــاضي في مكانــه، هبــط إليــه 
ملــكان يســددانه ويوفقانــه، ويرشــدانه مــالم 

يجــر فــإذا جــار عرجــا وتــركاه.

عــن ســعيد بــن المســيب أن يهوديــا اختصــم 
، فقــى  مســلما إلى عمــر بــن الخطــاب 

عــى المســلم، فقــال اليهــودي:

وجبريــل  ميكائيــل  الملكــن  إن  واللــه   -
لســانه. عــى  لينطقــان 

من تراثنا القضائي
بعثنــي   : طالــب  أبي  بــن  عــي  قــال 
رســول اللــه   قاضيــاً إلى اليمــن، فقلــتُ: 
ــثُ  ــا حدي ــي وأن ــك تبعثن ــه إن ــا رســول الل ي

، ولا علــم لي بالقضــاء. الســنِّ

قــال: انطلــق فــإن اللــه ســيهدى قلبــك، 
لســانك. ويثبــت 

: فــا شــككتُ في قضــاء بــن  قــال عــيٌّ 
اثنــن.

ومِــن نمــاذج قضائــه  : أنّ قومــاً باليمــن 
حفــروا هُــوةً لأســد فســقط فيهــا!

فســقط  إليــه،  ينظــرون  النــاس  وتجمــع 
أحدهــم فيهــا، فتعلــق بالــذي يليــه، وتعلــق 
ــم  ــة فجرحه ــا أربع ــع فيه ــر، فوق ــر بآخ آخ

ــه. ــح فقتل ــل برم ــه رج ــد فضرب الأس

ــم  ــا، كان بعضُه ــاس منه ــوا الن ــا أخرج عندم
قــد مــات ومنهــم مَــن جــرح ثــم مــات أيضــاً. 
ــوا  ــة الأول: هات ــة لقبيل ــل الثلاث ــت قبائ فقال
ديــةَ الثلاثــة؛ فإنــه لــولا صاحبكــم لما ســقطوا!

ــن  ــد، فنح ــا بواح ــق صاحبن ــا تعل ــوا: إنم قال
ــط. ــه فق ــع ديت ندف

فاختلفــوا حتــى كادوا يقتتلــون. هنــا يتدخل 
، فيأمرهــم أن يجمعــوا ديــة  الإمــام عــيٌّ 
تامــة، ونصــف ديــة، وثلــث ديــة، وربــع 

ديــة!

وقــى أن يعطــى الأســفل ربــع الديــة؛ لأنــه 
ــه  ــذي يلي ــى ال ــة، ويعط ــه ثلاث ــك فوق هل
ــان،  ــه هلــك فوقــه اثن الثلــث؛ مــن أجــل أن
ــك  ــه هل ــف؛ لأن ــه النص ــذي يلي ــى ال ويعط
الــذي لم  الأعــى  ويعطــى  واحــد،  فوقــه 

ــةَ. ــدٌ الدي ــه أح ــك فوق يهل

فمنهــم مَــن رضي، ومنهــم مَــن كــره، فقــال 
لهــم عــيٌّ  : تمســكوا بقضــائي حتــى 
تأتــوا رسَُــوْلُ اللــهِ   فيقــي بينكــم. 
ــاز  ــم، فأج ــوه بحديثه ــه، فحدث ــاروا إلي فس
ــه.  ــى ب ــا ق ــه، ك ــه   حكم ــول الل رس

]أخبــار القضــاة لوكيــع )97/1( [ .
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